
-تیزي وزو–جامعة مولود معمري 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

د.م.نظام ل–قسم الحقوق

مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون

داخليلخاص اقانون الالتخصص

:إشراف الأستاذ:ینتالبإعداد الطّ 

نسیب نجیب .د                                  بن أعمر حسینة

  ةشبانة صورایبن 

:لجنة المناقشة

رئیسة...............تیزي وزو،جامعة مولود معمري،)ب(أستاذة محاضرة ،حملیل نوارة.د

 اومقرر  امشرف..........تیزي وزو،جامعة مولود معمري،)ب(محاضر أستاذ،نسیب نجیب. د

  ةممتحن...............تیزي وزو،جامعة مولود معمري،)أ( مساعدةأستاذة،قرشاح فاطمةإ.أ

30/09/2015:تاریخ المناقشة

التزام البنك بالمحافظة 

على السر المهني





إهـداء

.الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى

:إلى هذا ثمرة عملي ونجاحيهدي أ

من احمل اسمه بكل افتخار، من علمني العطاء بدون انتظار تحمل عبأ الحياة 

من أجلنا، وتكفل بدراستي وأوصلني إلى ما أنا عليه، أرجو من االله أن يطيل من 

.، والدي العزيز حفظه االله ورعاه...يا تاج رأسيعمرك 

ال الحب والتضحية، كان دعائها سر من جعل االله الجنة تحت أقدامها، مث

.لحبيبة حفظها االله ورعاها، أمي ا...بلسم جراحي، سندي وقدوتي نجاحي وحنانها 

عطر الياسمين الغالية والحبيبة أختي نسيمة، وفقها االله وفرح قلبها وسهل 

.عليها ما استصعبه وكان معها وأسعدها وأنار دربها

رابح، ياسين :إخوتي رفاق العمر...هانعمة لا يعرف عظمها إلاّ من تمتع ب

.وسمير، اللهم أسعدهم ولا تحرمني من وجودهم

وجدي علي عمران أطال االله في عمرهما وحفظهما،  الغاليين جدتي وردية

...وأخوالي...وإلى خالاتي

جوهرة :رمز الصداقة وحسن العلاقة زملاء الدراسة وصديقاتي الغاليات

......وجيجيقة وشابحة وتسعديت

.ومن ساعدني ومدي لي يد العون في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد

ةحسین  



إهـداء

:جهدي المتواضع هذا إلىأهدي 

منبع العطاء والمحبة والقيم أبي العزيز 

ومن ويا من علمتني الصمود في وجه الظروف الصعبة أمي 

لة، حورية، محمد، مالك، لي:يضيئوا لي الطريق ويساندوني إخوتي

ض قاحلة لتفجرت منها ينابيع ا لو مر على أربسماعيل أحبكم ح

.المحبة

...هينة، طاووسك ع الأصدقاء والصديقات وأخص منهنجمي

.جميع الزملاء والزميلات

ةصورای  



كلمة شكر

أولا و نحمده كثیرا على كرمه و شكر االله سبحانه وتعالىن

لانجاز فضله وعونه و توفیقه ومنحه لنا العزیمة والصبر

ناتوجّه بالشّكر الجزیل إلى أستاذن،مل المتواضعهذا الع

المشرف 

نسيب نجيب.د

انجاز هذا العمل وكان مرشدا وناصحا ي أشرف علىذال

خیر،فله منا كل التقدیر و كلّ جزاك االله عنا وموجها،

.الاحترام

نأمل أن نكون قد وفقنا في انجاز هذا العمل المتواضع 

.لیكون في خدمة زملاءنا الطلبة

ةحسینة و صورای



قائمة أهم المختصرات

:باللغة العربیة-1

.للجمهوریة الجزائریةجریدة رسمیة....................................:ج. ج. ر. ج

 .رقم صفحةال..................................................................:ص
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مقدمة

وقبل ، ةالزاویة في الحیاة البنكیقاعدة أساسیة وحجر لتزام بحفظ السر البنكيتعتبر قاعدة الإ

م یلعب دورا بارزا في المحافظة یصفته الحالیة فقد كان هذا الالتزام منذ القدأن یأخذ البنك

.ذاته أو مصلحة الزبون أو لمصلحتهما معاعملیات البنوك سواء لمصلحة البنكعلى 

تمنح له الحق في الاطلاع على المعلومات السریة الخاصة إن طبیعة مهنة البنك

حكم عمله بزبائنه سواء تعلق الأمر بوضعیتهم المالیة، الاقتصادیة أو حتى العائلیة فهو ب

والعمیل فرضت على الثقة المتبادلة بین البنكومن أجل المحافظة یصبح أمین على أسرارهم 

.واجب الكتمانلف التشریعات في الدول على البنكمخت

حتفاظه ات الغیر أدى إلى تضییق إمكانیة إحاجة الإنسان إلى الانتفاع بخدم نإ

البنك بكتمان إن التزام  و ، وجعل إطلاع الغیر علیها واقعة تدعو إلیها الحاجة،بأسراره لنفسه

بعض الوقائع والمعلومات التي تصل إلى علمه بحكم مهنته یقابله حق العمیل في أن تبقى 

یحق في إطار سري بعیدا عن معرفة الغیر، منه لمالیة وخصوصیات عملیاته البنكیةأسراره ا

ر، إن تقریر لبنك الاحتجاج بالسر اتجاه المحاولات التي تستهدف كشف مثل هذه الأسرال

یحمل في طیاته تحقیق مصالح واعتبارات عدیدة فهو من جهة یهدف دأ السریة البنكیةمب

إلى الحمایة وصیانة سمعتهم وشرفهم باعتبارها من الحقوق الملازمة لشخصیتهم، بالإضافة 

وبهذا تتحقق ،ة وتسهیل ممارستهاهنة البنكیإلى ذلك فهو یساهم في تحقیق نزاهة الم

المصلحة العامة للمجتمع الذي تقتضي المحافظة على الثقة العامة الواجب توافرها في 

.مارسة بعض المهن كالمهنة البنكیةم

تأدیبیا فقد أجمعت و  وأي إخلال بهذه الثقة وإفشاء الأسرار یعد خطأ جنائیا ومدنیا

ان على أن البنك ملزم بحفظ التشریعات والاجتهادات القضائیة والأعراف في معظم البلد

، كما ألزمت الاقتصاديتربطه بالنشاط سریة الوقائع التي وصلت إلى علمه والمعلومات التي 

بالإلزام  مالقوانین الأشخاص الذین یعملون في البنوك ویطلعون على تلك الأسرار بحكم مهنته

.بكتمانها

لالتزامات التي تقع على ق اباعتباره من أدالمهني للبنوكإن دراسة موضوع السر 

یعد من الموضوعات الهامة والبالغة التعقید ذلك أنه یثیر العدید من الصعوبات ،البنك

حول والإشكالیات القانونیة والعملیة، وهذا ما نتج عنه اختلاف الاتجاهات الفقهیة والقضائیة 
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ة له إذ اكتفت نظرا لعدم وضوح النصوص القانونیة المنظم،تحدید المفاهیم المرتبطة به

حلولا للإشكالات ن أن تقدمرض هذا الالتزام على البنوك دو فالتشریعات في أغلب الدول ب

وطبیعته القانونیة وأساس الالتزام به حیث محل الحمایة وهو السر البنكيمن ،المطروحة

یر العدید من عا حدیثا ویثو هذا الموضوع كونه موضلاختیار وهذا ما دفعنا،ونطاقه

النقاشات على المستوى الدولي لذلك عقدت العدید من الاتفاقیات الدولیة والمؤتمرات الدولیة 

یهم كل فرد لأنه یتعلق بحیاته وأسراره ا أصبح موضوع السر المهني للبنوكبشأنه، وبهذ

.المالیة التي یجب أن تبقى سریة

ضوع محدودة، وهذا ما تبقى الثقافة القانونیة للأفراد ودرجة وعیهم بخصوص هذا المو و 

وهذا ما جعل القضاء الجزائري فشاء یؤدي إلى ضیاع حقوق المتضررین من جراء أفعال الإ

ف القضاء الفرنسي والمصري الذي یخلو من الاجتهادات القضائیة في هذا المجال على خلا

التمسك أسرار عملائه له حق بكتمان من القضایا إذا كان التزام البنكأمامه العدید یرت أث

تعارض مع مصالح أن الاحتجاج بالسر قد یالسر والاحتجاج به اتجاه الغیر، غیر بهذا

قد تتعلق بها مصالح هامة، وقد تتعلق بها مصالح عامة أو خاصة، فالعملیة البنكیةأخرى،

ل خاصة، فتبدو محاولات من جانب بعض السلطات العامة أو الأشخاص الخاصة وبوسائ

.ة من أجل المطالبة بحقوقهمیة البنكیتفصیلات العملمتعددة، للكشف عن 

في كشف السر هذا التعارض بین مصلحة العمیل في حفظ أسراره، ومصلحة آخرین 

وهذا ما ،)1(لتجاء إلى قواعد ملائمة للتوفیق بین هذه المصالح المتضاربةیستلزم ضرورة الإ

الالتزام بالسر البنكي مطلق أم هناك حالات هل یعتبر مبدأ :التالیةالإشكالیة یدفعنا لطرح 

للإفشاء یمكن فیها خرق هذا الالتزام؟

وى تحراسة وتحلیل معلى منهج تحلیلي لدهذه الإشكالیة تم الاعتماد ةولمعالج

، بهدف السر المهني للبنكالنصوص القانونیة والتنظیمیة التي تناولت تنظیم موضوع 

.الذي تبناه المشرع الجزائري بخصوص هذا الموضوع وقفالوصول إلى الم

المبدأ العام للالتزام تقسیم مذكرتنا إلى فصلین حیث نعالج في الفصل الأول تملذا 

ة المترتبة عن إفشاء السر ثار القانونیللآخصصناهأما الفصل الثاني، بنكيبالسر ال

.البنكي
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الأولالفصل 

بدأ العام للالتزام بالسر البنكيالم

من القواعد المستقرة واللصیقة الصلة بعمل البنوك، فمن بین  عتبر السر البنكيی

الالتزامات التي تلتزم بها البنوك، المحافظة على كل ما یدخل في مجال السر المهني من 

مراسلات وحسابات ومختلف الوثائق المتعلقة بالزبائن، والتي قد آلت إلیهم أثناء ممارستهم 

.هؤلاء الزبائنلمهنتهم مع عدم الإفشاء بها لمصلحة

لم یؤكد على ة في كل دول العابدأ المتبع لدى التشریعات البنكیوعموما فإن الم

یة الحق في الخصوصیة،    بالسر، وهو مبدأ هام یتأسس على حماضرورة التزام البنك

بحكم مهنته یطلع على أسرار الغیر وهو ملزم بضمان السریة على كل ما یعتبر فالبنك

سرا في معاملات الزبون، وكل إطلاع من الغیر دون مبرر مشروع وقانوني على أسرار 

عملاء البنك فیه اعتداء على حریة حیاتهم الخاصة وتترتب على ذلك مسؤولیة البنك، 

وطبیعته القانونیة، وا حول تحدید مفهوم السر البنكيفلذلك نجد أن الفقه والقضاء قد اختل

كما ظهرت عدة أراء ونظریات لتبریر أساس الالتزام به في تحدید نطاقه القانوني، ومن 

والأسس )المبحث الأول(هذا الفصل إلى ماهیة السر البنكيأجل ذلك سیتم التطرق في 

).المبحث الثاني(القانونیة للالتزام بالسر البنكي

المبحث الأول

ماهیة السر البنكي

مهما كانت طبیعة الموضوع وقیمته العلمیة یستدعي دائما الحدیث عن ماهیته، لأنها 

كثر،والبحث في ماهیة السر تعتبر أساس كل دراسة، مما یفتح لنا المجال لفهم الموضوع أ

، لیتم )ب الأولالمطل(من خلال تعریفه ن نتطرق أولا لمفهوم السر البنكيتقتضي أالبنكي

، ثم نتناول أهم الاعتبارات )المطلب الثاني(لطبیعة القانونیة للسر البنكيبعد ذلك دراسة ا

).الثالثالمطلب (یقوم علیها السر البنكيأو المصالح التي 
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الأولالمطلب

مفهوم السر البنكي

في الفكر  لقد أثار موضوع الالتزام بالسر المهني للبنوك مناقشات وإشكالات عدیدة

القانوني یتسع مدلولها من الناحیة القانونیة والعلمیة، فقد اختلف الفقه والقضاء المقارن 

حول تحدید مفهومه، واعتمدت بذالك عدة نظریات حاولت الوصول إلى تعریف جامع إلا 

الفرع ( ذا المطلب إلى تعریف السر البنكيأنها لم تسلم من النقد، لذلك سنتعرض في ه

، ثم )نيالفرع الثا(لمقررة للمحافظة على السر البنكيلیتم الحدیث عن الطبیعة ا، )الأول

الفرع (في إطار التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة نتطرق بعد ذلك إلى السر البنكي

).الثالث

الفرع الأول

تعریف السر البنكي

ر بشكل عام  یقتضي أولا توضیح المقصود بالسقبل التطرق لتعریف السر البنكي

  . اللغوي والفقهي نبالمفهومی

:فالتعریف اللغوي لكلمة السر-

ما یكتمه الإنسان في  «أو هو  »كل ما یكتم ویخفى «:یعرف السر لغویا بأنه-

، فهو كل خبر یقتصر العلم به على عدد محدد من الأشخاص، بمعنى أنه كل »نفسه 

.)1(معلومة مقرر أن تكون مكتومة

هي كل ما یتصل بعلم الإنسان بحكم مهنته ویقع :بالسریة بالمفهوم المهنيویقصد 

، كما هو الحال في مهنتي الطب والمحاماة، ومع تطور )2(الالتزام بكتمه وعدم إفشائه

الحیاة وظهور مهن جدیدة، فالمشرع فرض واجب التكتم على العاملین في العدید من 

.)3(الخ... دارة أموال الغیرالمهن كخبراء المحاسبة والعاملین في إ

.11عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -1

.103، ص 2007الحقوقیة، لبنان، محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي و النقدي، منشورات الحلبي-2

العدد  –27،مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة ،مجلد "السریة المصرفیة"أدیب میالة و مي محرزي ،-3

.110، ص 2011،سوریاالأول،
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علاقة بین «أما التعریف الفقهي لكلمة السر فقد عرّفه أغلب الفقه الإیطالي بأنه -

شخص ما ومعرفة شيء أو واقعة ما، تتطلب هذه العلاقة التزاما من هذا الشخص بعدم 

.)1(»إفشاء السر ومنع الغیر من الاطلاع علیه 

لتعریف السر فقد عرفه القضاء الفرنسي بأنه تلك وإلى جانب الفقه تصدي القضاء

الواقعة التي لا تعتبر أمرا معروفا أو شائعا للكافة وأن الاطلاع علیه یعطي تأكدا لم یكن 

أما القضاء الإیطالي فقد عرفه بأنه كل خبر یجب أن یظل في الكتمان عن .لدیة من قبل

.)2(صفات معینةكل الأشخاص فیما عدا الأشخاص الذین تتوافر فیهم 

بل اكتفى بفرض المهني العام ولا السر البنكيأما المشرع الجزائري فلم یعرف السر 

الالتزام بحفظه وأتى على ذكر الأشخاص الملزمون بالالتزام بالسر المصرفي ونص على 

ففي ، )3(المتعلق بقانون النقد والقرض11-03من الأمر رقم 117ذلك من خلال المادة 

نیة، فإن مفهوم السر بشكل البنوك تعتبر السریة المصرفیة جزءا من السریة المهمجال 

نة یقصد به في مجال العمل فسر المه.ق على السریة المصرفیة إلى حد بعیدعام یطب

هو التزام البنوك بعدم الإفصاح بالأسرار التي وصلت إلى علمه بمناسبة تعامله البنكي

، ویخضع لهذا )4(استعلم علیها من غیرهیل نفسه أو یل سواء أفضى بها العممع العم

نظریات لتحدید مفهوم ولقد نادى بعض الفقهاء بعدة )5(الالتزام جمیع الموظفین في البنك

  : هيیمكن حصرها في ثلاثة نظریات أساسیةالسر البنكي

یرى أنصار هذه النظریة على رأسهم الفقیه دالوز أن فعل :نظریة الضرر –أولا 

، ولا یعتبر إخلالا بالالتزام الواجب قانونا إلا إذا كانت الواقعة )6(الإفشاء لا یشكل جریمة

ل محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي، دار وائ:نقلا عن-1

.22، ص 1999الأردن، –للطباعة والنشر، عمان 

.13عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -2

، صادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في 11-03قانون رقم -3

.معدل و متمم27/08/2003

.14عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -4

.77، ص 2005دراسة في القانون المقارن ، لبنان ،تبییض الأموال،نعیم مغبغب، تهریب و -5

.83، ص 1996، )بلجیكا،فرنسا،سویسرا، لبنان(نعیم مغبغب، السریة المصرفیة، دراسة في القانون المقارن -6
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المفشاة ذات طبیعة ضارة للغیر، وتعتبر جریمة إفشاء السر المصرفي هي نوع من أنواع 

ئم یسبب ضررا وأذى للمجني علیه في سمعته السب، وذلك أن كلا من هذه الجراو القذف 

وكان هذا المفهوم مقبولا لدى العدید من الفقهاء من بینهم الأستاذ بیرو .)1(وشرفه

أخذ القضاء الفرنسي بهذه النظریة في العدید من أحكامه وجعل من  دشارمونیه، وق

:ساسیین هماالضرر ركنا أساسیا في السر، ومؤیدو هذه النظریة یرتكزون على سببین أ

الذي أكد على ضرورة شرط الضرر، )Hamar(یرى الأستاذ همار :ب الأولبالس

أن إفشاء السر المهني جریمة خطیرة تسيء إلى )Faur(كما اعتبر مستشار الدولة فور 

.)2(سمعة الشخص صاحب السر

ولتبریر رأیهم أكثر اتجهوا إلى القول بأن جریمة إفشاء السر والتي :السبب الثاني

تسبب ضررا للشخص في سمعته وشعوره وضعت بین جرائم السب والقذف، فلكي یعاقب 

على الإفشاء یجب أن یتضمن في طیاته قذفا وسبا، ومن بین القوانین التي أخذت بذلك 

لا عقاب على  «منه على أنه 622قانون العقوبات الإیطالي الذي ینص في المادة 

.)3(»الإفشاء إلا إذا ترتب علیه ضرر 

هذه النظریة لم تكن محل اتفاق الجمیع، إذ أنها تعرضت إلى العدید من الانتقادات، 

فمن بین الفقهاء الذین قاموا بنقد هذه الحجة دیمارل، إذ جاء في قوله أنه مهما كانت 

ارسة مختلف المهن، وهذا ما الثقة مفروضة في ممطبیعة الإفشاء فإن المحافظة على 

وهذه الغایة لا .من قانون العقوبات378المشرع الفرنسي من خلال نص المادة أكده 

.)4(تتحقق بصورة كاملة إذا اقتصر العقاب على الإفشاءات الضارة فقط

لا یمكن تقریبها إلى جرائم السب والقذف، كما أن جریمة إفشاء السر البنكي

الجریمتین مختلفتین نظرا لاختلاف عناصرها والغایة منها، فالغایة من التجریم في جرائم ف

القذف هي حمایة سمعة وشرف المواطنین، بینما الغایة من تجریم إفشاء السر هي لحمایة 

24محمدعبد الودود عبد الحفیظ أبوعمر، مرجع السابق، ، ص -1

.83ع سابق، ص نعیم مغبغب،السریة المصرفیة، مرج-2

.40، ص 1988أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة لأسرار المهنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، :نقلا عن-3

.41أحمد كامل سلامة،المرجع نفسه، ص -4
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الثقة المفترضة، والواجبة في ممارسة العدید من المهن كالمهنة المصرفیة، إضافة إلى 

ولو كان مشرفا لصاحبه كأن یفشي البنك یعاقب على إفشاء السر البنكينون ذلك فإن القا

رصید حساب أحد عملائه، فلیس في ذلك ما یلحق العار بالعمیل، بل على العكس من 

.)1(ذلك فهذا یكشف عن مدى ملاءته المالیة، لكنه مع ذلك یظل إفشاء یعاقب علیه قانونا

:یة والوقائع المعروفةنظریة التفرقة بین الوقائع السر -ثانیا 

ترتكز هذه النظریة على ضرورة التمییز بین الوقائع التي لها طابع سري والوقائع 

رأسهم التي كانت معروفة من قبل العامة، حیث یرى أنصار هذه النظریة وعلى 

لا یقع إلا على وقائع تكون سریة بطبیعتها أو أن إفشاء السر البنكي)Hamar(همار

معلومات مكتومة، وأن الإفشاء هو كل عمل ینقل الواقعة المفشاة من طي الكتمان إلى 

.)2(علم الغیر

وفي هذا المجال فرق أنصار هذه النظریة فیما إذا كانت الوقائع معروفة على سبیل 

علم الناس، فالإفضاء بها من طرف القطع لا یؤدي إفشاءها إلى إضافة خبر جدید إلى 

.البنك لا یعتبر جریمة لأنها لا تتخذ صفة السریة أصلا

لكن الأمر یختلف إذا كانت الوقائع المعروفة على سبیل الإشاعة فهي تقف في 

منطقة بین الوقائع السریة والوقائع المعروفة، وأن إفشاءها من البنك یخرجها من دائرة 

مثلا إذا كان شخصا ما لدیه أموال كثیرة وحسابات في بنوك )3(أكیدالتشكیك إلى دائرة الت

مختلفة لا یعني أن الذي تكلم عنه هو عاملا بأحد البنوك التي أودع فیها أمواله بل هو 

مجرد إشاعات، لكن هذه الإشاعات غالبا ما تكون كاذبة ولا تصدق من جمیع الناس، 

ن بتلك البنوك، فهذا تأكید لتلك الإشاعات من أحد العاملیولكن إذا صدر ذلك الإفشاء

.)4(التي تعتبر مظهرا للحقیقة

.25–24محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص ص -1

.25المرجع نفسه، ص ،محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر-2

مریم الحاسي، التزام البنك بالمحافظة على السر المهني، مذكرة لنیل درجة الماجستیر،تخصص مسؤولیة المهنیین، -3

.21، ص 2012–2011جامعة أبو بكر بلقاسم،تلمسان ،

مذكرة لنیل درجة الماجستیر، ندیر أرتباس،  السریة المصرفیة ما بین المبدأ و المسؤولیة المترتبة عن إفشاءها، -4

.14، ص  2007فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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فالوقائع السریة هي التي تكون معروفة من أكثر من موظف اطلعوا علیها بسبب 

وظیفتهم، و تنتفي صفة السریة إذا كانت الوقائع معدة للإطلاع علیها من طرف الأفراد 

.)1(في سجل إداري

الأخیر یمكن القول بأنه لا یمكن التفرقة بین الوقائع التي تعتبر سر وتلك التي  في

صاحبه كذلك، أو لم لا تعتبر كذالك، لأن الأمر مهما كان یعتبر سرا إلا إذا لم یعتبره 

سریة وكذلك ضرورة الاحتفاظ بسریة الوقائع المعروفة سابقا أو الشائعة یكن من طبیعة 

.بین الناس

:نظریة إرادة المودع في بقاء الأمر سرا-ثالثا 

إلى القول بأن السر )Littré(یذهب أنصار هذه النظریة وعلى رأسهم الفقیه لیتریه 

، وبهذا لا یلتزم )2(یدخل فیه ركن خاص وهو إرادة المودع في بقاء الأمر سرا البنكي

ا له أنه سر، فیكفي إیداع البنك بالكتمان إلا بما عهد به العمیل طواعیة واختیارا منه ذاكر 

.)3(الثقة والائتمان أو الطلب الصریح للمودع لیكون الأمر سرا

غیر أن هذه النظریة لم تلقى قبولا لدى الفقه والقضاء لأنها لا تحقق الغایة والغرض 

من تجریم إفشاء السر، ذلك أن بعض الوقائع تعتبر سرا بطبیعتها أو بحكم القانون ولا 

عتبارها جریمة المودع بذلك، فإفشاء مثل هذه المعلومات یؤدي بالضرورة إلى ادخل لإرادة 

.إفشاء السر البنكي

لدى البنك بل قد یحصل  هو بهذا لیس من الضروري أن یودع الشخص سرا بنفس

علیه هذا الأخیر بطریقة أو بأخرى، ومع ذلك یلتزم بكتمانه كما هو الحال في حالة 

.)4(بخصوص عمیله عن طریق الاستعلامحصول البنك على معلومات

ذلك أن السر والنظریات التي قیلت حول من تعریفات السر البنكينستخلصوبهذا 

.یلتزم بكتمانه بحسب واجبه المهنيعن عمیله لا یجوز إفشاءه لأنه الذي یعلم به البنك

.21مرجع سابق، ص ،مریم الحاسي-1

.48أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -2

المهني أو الوظیفي، دار الفكر عادل جبري محمد حبیب، مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسر -3

.22، ص 2003الجامعي، الإسكندریة، 

.26محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -4



المبدأ العام للالتزام بالسر المصرفي                                        :الفصل الأول

14

الفرع الثاني

السر البنكيعناصر

، البنك تدخل ضمن نطاق السر البنكيلا تعتبر جمیع الوقائع التي تصل إلى علم 

فلابد أن تكون هذه المعلومات مرتبطة بموجب علاقات الأعمال بین البنك وعمیله، أي 

تصل إلیه بمناسبة مباشرته لنشاطه، وأن تتجه إرادة العمیل إلى اعتبار هذه الوقائع سرا، 

.دود وفواصل بین ما یعتبر سرا وما لا یعتبر كذلكلذلك لابد أن تكون هناك ح

لذا  فقد تم وضع ضوابط ومعاییر لتحدید الواقعة التي تعتبر سرا لا یجوز إفشاؤها 

) أولا(والتي لا یمكن اعتبارها كذلك، وقد تم تحدید معاییر من أهمها المعیار المادي 

).ثانیا(والمعیار الشخصي 

:المعیار المادي -أولا 

رتكز هذا المعیار بالوقائع والمعلومات ذاتها، فكل ما یصل إلى البنك من تفاصیل ی

ومعلومات بمناسبة مباشرة أعماله أو بسبب تعامله المباشر مع العمیل كوضعه المالي أو 

تصرفاته في أمواله فإنها تعتبر أسرارا مهنیة لا یجوز إفشاءها، فالمعلومات والبیانات 

رتبطة بروابط علاقة العمل التي تتم بین البنك والعمیل ویكون هذا السریة یجب أن تكون م

.)1(الارتباط ارتباطا وثیقا بمباشرة البنك لنشاطه

ولقد أخذ الفقه الفرنسي بهذا المعیار، فالبنك غیر ملزما بكتمان السر الذي لا صلة 

.)2(له بمهنته، فلا یعتبر إفشاءا للسر

یمكن إذن القول بأن هذا المعیار أخذ بالنظریة التي ترتكز على التفرقة بین الوقائع 

.السریة والوقائع المعروفة والشائعة بین الناس

:المعیار الشخصي-ثانیا 

یعتمد هذا المعیار على الجانب الشخصي فیجب أن یكون السر منسوبا لشخص 

لمعلومات إلى عمیل معین، وأن تكون لها معینا، مما یستلزم أن تنسب هذه الوقائع وا

.27محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -1

.59أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -2
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بحیث یتعین على تحدید الوقائع التي تعتبر سرا البحث عنها في إرادة هذا )1(علاقة به

،و یفترض قیام هذه الإرادة حتى قبل )2(العمیل إذا كان یرغب في أن یبقى الأمر سرا أم لا

ى أعمال البنوك والذي إبرام أي اتفاق خاص باعتبار أن السریة أو الكتمان مفترض عل

یعتبر أساس عمل البنوك والقواعد الأساسیة التي تحكمها إلا في حالات معینة تفرض 

.)3(فیها طبیعة المعلومة ذاتها، أو حكم القانون أن تكون غیر ذلك

ولهذا فان هذا المعیار أخذ بالنظریة التي ترتكز على إرادة المودع في بقاء الأمر -

رورة الجمع بین المعیارین المادي والشخصي بحیث یلزم لتحدید سرا، فالراجح هو ض

المعلومات والوقائع موضوع السر أن تنتج من خلال روابط علاقات العمیل بالبنك ویكون 

هذا الأخیر قد حصل علیها بسبب مباشرته لمهنته وأثناء التعامل مع عمیله، وأن تتجه 

أو التي یفهم من واقعها أن هذه بنكیاحة أو ضمنیا باعتبارها سرا إرادة العمیل صرا

.المعلومات سریة بطبیعتها

الفرع الثالث

في إطار التشریع الجزائري والتشریعات المقارنةالسر البنكي

وعدم تقدیم یثة على تحقیق سریة العمل البنكمعظم التشریعات الحداتفقت

المعلومات الخاصة بالعملاء إلا الأشخاص المحددین قانونا بحكم طبیعة عملهم، لذلك 

نجد أن الدول تختلف في طریقة تنظیمها لسریة مصارفها، بحیث لجأت بعض الدول إلى

، في حین اتجهت دول أخرى إلى تنظیم هذا السر إصدار قانونا خاصا بالسر البنكي

.ة التي تعاقب على إفشاء السر المهني العامبموجب الأحكام العام

ومعرفة ) أولا(لذلك سوف یتم التعرض لكیفیة تنظیم هذا السر في التشریع الجزائري 

).ثانیا(جارب بعض الدول التي أخذت بالسر البنكيت

.28جع سابق، ص محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مر -1

.15ندیر ارتباس، مرجع سابق، ص -2

.28محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -3
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:في التشریع الجزائريبنكيال السر –أولا 

ي، فقد اكتفى بالنصوص جزائري قانونا مستقلا للسر البنكلم یخصص المشرع ال

القانونیة الخاصة بتنظیم السر المهني بصفة عامة والتي تعاقب على إفشاءه لحمایة السر

، على عكس ما فعلت بعض التشریعات المقارنة كسویسرا ولبنان التي تبنت نظام البنكي

.السریة المطلقة، وأفردتا قانونا مستقلا لهذا الالتزام من أجل تدعیم اقتصادها

بحمایة السر المهني بشكل عام، والسر ة أهم المصادر القانونیة الخاصة فسیتم دراس

.المصرفي بشكل خاص

:الدستور–1

إلى النصوص القانونیة التي یتضمنها الدستور الجزائري فقد نصت على بالرجوع

الحریات «التي تنص على1996من دستور 32الحریة الشخصیة وهذا من خلال المادة 

كما نصت على وجوب احترام حرمة »الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة 

الحیاة الخاصة وأن كل انتهاك لحقوق العمیل وحریاته الخاصة جاز له اللجوء إلى 

یعاقب «من نفس الدستور التي نصت على أنه35ویظهر هذا من خلال المادة .القضاء

حقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة على المخالفات المرتكبة ضد ال

أكثر وضوحا في مجال السر  البنكي1996من دستور39فنجد المادة .)1(»والمعنویة

والتي منعت انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، وأكدت على حمایتها 

.)2(قانونا

لذلك فإن القانون یدافع عن حیاة المواطن الخاصة وحق الإنسان في إبقاء أموره في 

میدان السریة بحیث یضع على عاتق المصارف الالتزام بالسریة وعدم الإفشاء بالأسرار 

المتعلقة بعملائها لأن في ذلك ضمانا للشخص ولتبقى ذمته المالیة بعیدا عن معرفة 

.الآخرین

، 76، ج ر عدد 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور الجزائر 35و 32المواد -1

.1996دیسمبر 08صادر في 

.1996من دستور 139المادة -2
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:مدنيالقانون ال-2

كل عمل أیا كان «:من القانون المدني الجزائري على ما یلي124المادة نصت

.)1(»یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

وقد تم الإشارة من قبل إلى أن حمایة السر یندرج ضمن الحق في حمایة الحیاة 

لحقه ضررا بسبب إفشاء البنك لمعلوماته السریة أن الخاصة، بحیث یحق للعمیل الذي 

یرفع دعوى المسؤولیة ویطالب بالتعویض عن الضرر، باعتبار أن الالتزام بالسر هو 

تلزمات العقد الذي یربطهما أساس الثقة المتبادلة بین البنك والعمیل والذي یعتبر من مس

من نفس القانون والتي 47و هذا تطبیقا لنص المادة .ن لم ینص علیه صراحةحتى وإ 

لكل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق «:نصت على ما یلي

الملازمة للشخصیة أن یطالب وقف هذا الاعتداء والتعویض عما قد یكون لحقه من 

.»ضرر 

:قانون النقد والقرض-3

، وإنما )2(لا یحقق فائدة أو مصلحة للبنك والعمیل فحسبإن الالتزام بالسر البنكي

ي عاملا للدولة، باعتبار أن السر البنكیسعى لحمایة المصالح المالیة والاقتصادیة العامة

ي كرس حمایة فالمشرع الجزائر .)3(فعالا لا یؤثر في مدى قوة أو فشل اقتصاد الدولة

المتعلق بالبنوك 12-86ون رقم في نصوص عدیدة منها قانقانونیة للسر البنكي

التي اعتبرت كل شخص له صفة عامل 44والقرض، ویظهر هذا من خلال نص المادة 

داخل مؤسسة بنكیة، ویتصرف لحسابها أن یكتم السر المهني وأن كل إخلال بهذا الالتزام 

فهذه المادة .)4(یعرض صاحبه  إلى العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات

سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم 2005یولیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -1

.2004،لسنة 44، یتضمن التقنین المدني،المعدل و المتمم،الجریدة الرسمیة عدد 1975

، 2010نصیرة مادیو، إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تیزي وزو، -2

.40ص       

.32مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -3

أوت  20، صادر في 34یتعلق بنظام البنوك والقرض، ج ر عدد 1986أوت  19مؤرخ في 12-86قانون رقم -4

).ملغى(1986
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لنا النطاق الشخصي للالتزام بالسر المصرفي والجزاء المترتب عن مخالفة هذا حددت

بالحفاظ على السر على ضرورة التزام البنكي)2(10-90، ولقد أكد القانون رقم )1(الالتزام

من هذا القانون، كما ورد هذا الالتزام في قانون النقد 169المهني وذلك في المادة 

منه 117من خلال نص المادة 10-90ذي ألغى القانون رقم ال )3(2003والقرض لسنة 

یخضع للسر المصرفي تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون  «على 

محافظ حسابات وكل شخص یشارك في رقابة وكل كل عضو في مجلس إدارة :العقوبات

ا النص یؤكد فهذ. »... البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا

ا في سجلاته وعدم على واجب التزام موظفي البنوك بكتمان الأسرار التي یطلعون علیه

حترام السریة في مختلف المهام التي یقوم بها البنك لاسیما المتعلقة إفشاءها ووجوب إ

.)4(بالمهام الرئیسیة مثل التفتیش والمراقبة على أعمال البنوك المرخص بها

:قانون العمل-4

من قانون علاقات العمل أن علاقة العمل تنشأ على عاتق 07أوضحت المادة 

العامل مجموعة من الواجبات الأساسیة التي نص علیها القانون من بینها واجب حفظ 

السر المهني، وعدم إفشاء المعلومات المهنیة وبصفة عامة كل ما یتعلق بمضمون 

الهیئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطاتهم الوثائق الداخلیة الخاصة ب

یتم العزل في حالة ارتكاب «:من نفس القانون على أنه73، ونصت المادة )5(السلمیة

.»...العامل أخطاء جسیمة، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي

لي یلتزم العمال من خلال هذا القانون یتضح أن احترام السر المهني واجب وبالتا

نطبق على العمال في القطاع بحفظه وكتمان كل المعلومات المتعلقة بالمهنة، وهو أمر ی

1 - Taleb Fatiha, Limites du secret bancaire et économie de marché, Revue algérienne des

sciences juridiques et économiques et politique, 1995 , p 515.

أفریل 18، صادر في 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -2

).ملغى(1990

.2003أوت  27، صادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في 11-03قانون رقم -3

.52ندیر ارتباس، مرجع سابق، ص -4

، 17، یتضمن قانون علاقات العمل المعدل والمتمم ج ر ، عدد 1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -5

.1990أفریل 25صادر في 
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ي، إذ یلتزم هؤلاء بكتمان أسرار زبائن البنك الذین یعملون فیه، وأن كل عامل یخالف البنك

ما نص علیه القانون یتعرض للعقوبة التأدیبیة المحددة قانونا والتي تصل إلى الفصل من 

.المهنة

:قانون العقوبات -5

شهر منیعاقب بالحبس«من قانون العقوبات الجزائي نصت على 301/01المادة 

و جمیع الأشخاص المؤتمنین .... دج  5000إلى  500إلى ستة أشهر وبغرامة من 

بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها 

فهذه المادة .)1(»في غیر الحالات التي یوجب فیها القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلك 

م بإفشاء الأسرار أیا كانت طبیعتها وأیا كان صاحبها سواء شخصا تعاقب كل من یقو 

.معنویا أو شخصا طبیعیا ومهما كانت الطریقة التي وصلت إلیه تلك المعلومات

یة التي تتعلق بالعمیل ویعلمها ه المادة فإن كل المعلومات البنكفرغم عمومیة هذ

ستدعي الكتمان سواء وصلت إلیه البنك أو الموظف العام بمناسبة ممارسة مهنته فإنه ی

.)2(من العمیل نفسه أو من الغیر

وهكذا فالمشرع الجزائري كغیره من المشرعین سواء من الدول الغربیة أو العربیة فقد 

نص على تجریم إفشاء الأسرار بشكل عام وإفشاء السر المهني بشكل خاص ویجب أن 

.تكون الوقائع المفشاة وثیقة الصلة بممارسة البنك أو الموظف العام لمهنته

:القانون التجاري-6

البنوك )3(من قانون النقد والقرض الجزائري نصت على وجوب تأسیس83إنّ المادة 

وبالرجوع إلى نص والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركة مساهمة 

نص على وجوب احترام السریة من القانون التجاري نجدها ت13مكرر715المادة 

.، یتضمن تقنین العقوبات، المعدل و المتمم1966جوان 08مؤرخ في 156-66قم أمر ر -1

.66محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -2

.یتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق2003أوت  26مؤرخ في 11-03قانون رقم -3
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لا  وك، باعتبار أن العملیات البنكیةبنفنص هذه المادة یصلح تطبیقه على ال.)1(یةالبنك

یتم القیام بها إلا من طرف شركة المساهمة، وهذا ما أخذت به العدید من الدول التي 

لاعتماد لممارسة تشترط اتخاذ المؤسسة المالیة شكل شركة مساهمة لكي یمنح لها ا

یر العام أو ، لهذا یحظر على رئیس وأعضاء مجلس إدارة البنك أو المدالأعمال البنكیة

أي موظف یعمل في هذا المصرف أن یفشي أیة معلومة خاصة بالعملاء أو اطلع علیها 

بحكم مهنته، ویستثني من ذلك المعلومات المعدة للنشر كضرورة نشر القوانین الأساسیة 

.)2(للشركة

نستنتج مما سبق وجوب كتمان أسرار العملاء التي یتطلعون علیها بحكم مهنتهم مع 

.ف والعاملین بها بالسریة البنكیةإدارة المصر التزام

:في إطار التشریعات المقارنةالسر البنكي–ثانیا 

دولا أخرى التي نجدبشكل عام، التي قامت بحمایة السر البنكيجانب الدول إلى 

لذلك سنقوم بدراسة مقارنة لطریقة تنظیم .)3(بتنظیم قانوني خاصخصت السر البنكي

بعض الدول الأجنبیة التي تشدد في حمایة هذا السر،وبعض الدول السر البنكي في

.العربیة التي سایرت النهج رغبة منها في تدعیم اقتصادها

:سویسرا–1

، ویعود ذلك )4(البنكيبرز الدول التي حافظة على حمایة النظام سویسرا من أتعتبر

لفردیة، وهو نظام تمتد جذوره إلى تقالید هذه الدولة العریقة الخاصة بالحقوق الشخصیة وا

فقامت .)5(جزءا من الكیان الاجتماعي للدولةبنكیةإلى الماضي البعید وتعتبر السریة ال

وهذا القانون یؤسس النظام ، 1934سویسرا بإصدار قانون خاص بسریة المصارف سنة 

:على ثلاث قواعد قانونیة تشكّل أساس موجب التكتم وهي كالآتيالبنكي

.التجاريیتضمن القانون1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75قانون رقم -1

.69محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -2

.71–64محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر،مرجع سابق، ص ص -3

.34مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -4

.72محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -5
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من التقنین المدني اللتان تنصان على حمایة الحریة 28و 27المادتین –1

.)1(الشخصیة الشاملة، وتدعیم روابط الثقة بین الأفراد

والذي ینص على نون السویسري الخاص بسریة البنوكمن القا47المادة –2

لى أشهر ع6یعاقب بغرامة قدرها عشرون ألف فرنك على الأكثر بالحبس لمدة «مایلي

الأكثر من أقدم عمدا بوصفه عضوا في جهاز مصرف أو موظفا أو مراقبا أو مساعد 

مراقب أو عضو لجنة المصارف أو موظفا في أمانة السر على إفشاء سر ملزم بكتمانه 

بقوة القانون أو السر المهني وتوقع نفس العقوبة على من حرض على ارتكاب هذا الجرم 

.)2(»أو من حاول مثل هذا التحریض 

بمقتضى بند فظ السر البنكيقانون الموجبات والعقود وهو كباقي الدول یح–3

خلال بالالتزام بالسریة البنكیةفالقانون السویسري یعتبر الإ.)3(بین البنك وزبونهمقرر ما 

.جریمة یفرد لها جزاء جنائیا شدیدا حتى ولو تم كشف السر عن إهمال أو عدم احتیاط

:فرنسا–2

البنوك منذ نشأتها تلتزم بالمحافظة على سر المهنة، وقد وجد هذا الالتزام أصلة إنّ 

الذي أكد على سریة 1939التشریعي في فرنسا، منه قرار المجلس الملكي الصادر في 

خضع المشرع الفرنسي مدیري فلقد أ. )4(المعاملات البنكیة والمبادلات المالیة والتجاریة

، ثم 1945بعد تأمیمه للمصارف الكبرى سنة لسریة البنكیةالبنوك ومراقبیها لنظام ا

بحیث ألزم العاملین بعدم إفشاء الأسرار حفاظا على 1981الفرنسي سنة بنكيالقطاع ال

أصدر المشرع الفرنسي قانون 1984جانفي 24وفي . )5(ثقة الأفراد في هذا القطاع

وّل هذا القانون سلطة الإطلاع على ، ولقد خعلى مبدأ الالتزام بالسر البنكيالبنوك وأكد

عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإشراف ، مع إلزام كل )6(إدارة الضرائب والجمارك

.45ع سابق، ص نعیم مغبغب،السریة المصرفیة، مرج-1

.73محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص :نقلا عن-2

.45نعیم مغبغب،السریة المصرفیة، مرجع سابق، ص -3

.37–36عادل جبري حبیب، مرجع سابق، ص ص -4

.36مریم الحاسي، مرجع سابق، ص ص -5

6 - Dekeuwer Farançoise, Défossez, Droit bancaire, Dalloz, 7ème édition, 2001, Paris, p 35.
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والمراقبة وكل شخص یشارك في إدارة أو تسییر مؤسسة ائتمان أو كان مستخدما لدیها 

في فرنسا یتم بموجب قانون ونتیجة لذلك فحمایة السر البنكي،)1(بحمایة أسرار عملائها

وبهذا .العقوبات الفرنسي الذي یقتصر على تنظیم المعلومات والوقائع الخاصة بالأفراد

.یقع على عاتق الموظف الالتزام بالمحافظة على سریة المعلومات الخاصة بالوظیفة

:لبنان–3

انون المدني في لبنان خاضع للقواعد العامة الواردة في القلقد كان السر البنكي

أصدر 1956سبتمبر 3، ففي )2(والجزائي والمالي، فلم یكن لدیه نظام قانوني خاص

، وهذا القانون فرض )3("قانون سریة المصارف"المشرع اللبناني قانون خاص وأطلق علیه 

على البنوك التزاما مطلقا بكتمان السریة لمصلحة العملاء والتي لا یجوز إفشاءها إلا في 

فإصدار المشرع اللبناني لهذا القانون كان .)4(استثنائیة واردة على سبیل الحصرحالات 

.رغبة منه في جذب رؤوس الأموال للسوق المصرفیة اللبنانیة

:مصر–4

سلك المشرع المصري منهجا جدیدا في شأن المحافظة على سریة المعاملات 

سنة 92/97قانون رقم المعدل بموجب ال1990سنة 205البنكیة فأصدر قانون رقم 

، فقد أصبح التزام البنوك بالسریة مفروضا بهذا القانون، الذي ألغى كل نص )5(1992

یخالف أحكامه، حیث نصت المادة الأولى منه على أن تكون جمیع حسابات العملاء 

وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك سریة، وتظل هذه السریة حتى بعد انتهاء العلاقة 

حیث ،)6(العمیل والبنك، إلا في حالات استثنائیة أوردها القانون على سبیل الحصربین 

.168عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -1

.39مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -2

.141عادل جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص -3

.144عادل جبري محمد حبیب،المرجع نفسه، ص -4

.144عادل جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص -5

.149عادل جبري محمد حبیب، المرجع نفسه، ص -6
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یجوز الكشف عنها إلا بناء  لا السریة التياعتبرت شخصیة صاحب الحساب من الأمور

.)1(على طلب العمیل نفسه أو وكیله القانوني أو بناءا على حكم قضائي

شبه المطلقة، وجوب السریة البنكیةي قد نص على وبهذا یتضح أن المشرع المصر 

وقد سمح للنائب العام أو من یفوضه أن یطلع على حسابات أو ودائع أو أمانات وخزائن 

.)2(97-92العملاء وهذا ما أضافه قانون رقم 

من خلال التطرق لمختلف النظریات لمفهوم السر البنكينكون قد أشرناو بهذا 

.التي اقترحها الفقه وتبناها القضاء في العدید من أحكامه

المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للسر البنكي

لبنوك بالمحافظة حینما حاول الفقه والقضاء البحث عن الطبیعة القانونیة لالتزام ا

ة، لذلك سنعرض نظریة السر البنكيتردد بین نظریتي الإطلاق والنسبیعلى السر البنكي

وسنحدد موقف المشرع )الفرع الثاني(النسبي ، ونظریة السر البنكي)لفرع الأولا(المطلق 

).الفرع الثالث(الجزائري من هاتین النظریتین 

الفرع الأول

المطلقنظریة السر البنكي

الأسرار التي تم نص المشرع الجزائري على أحكام جزائیة یعاقب فیها من یفشي 

إلا في حالات محددة ه، لذلك لا یجوز رفع السر البنكي في المعاملات البنكیةإیداعها لدی

قانونا، وهي مقررة في أغلب الأحیان مراعاة للمصلحة العامة، فتستوجب الدراسة في هذا 

:المجال التطرق إلى ما یلي

:المطلقمضمون نظریة السر البنكي –أولا 

من مطلقا یعد اسر ه النظریة مفادها أن السر البنكيالفقهي فهذ حسب التیار-

ستثناء على اعتبار أن المشرع هو الذي یحدد القواعد التي النظام العام، ولا یخضع لأي إ

.42الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-1

.74محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -2
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ستثناء بارات أن تؤثر في هذا الالتزام بإتضمن احترامه، ولا یمكن لأي اتفاقیات ولا أیة اعت

.)1(تحقیق مصالح أولى بالرعایةالقانون إلا إذا كان یهدف إلى

:یقدم أنصار هذه النظریة حججا متعددة لتأیید وجهة نظرهم المتمثلة أساس فیما یلي

ضرورة توافر الثقة الضروریة التي لا غنى عنها في الممارسة السلیمة لبعض -1

بالسر ، فالالتزام المطلق حیاة الاجتماعیة،كالمهنة البنكیةالمهن التي تعتبر ضروریة لل

.البنكي تبرره ثقة العمیل في البنك

ي سیاجا یحمي هذا الالتزام من الانهیار التام عتبر الالتزام المطلق للسر البنكی-2

نتیجة تعدد الاستثناءات التي قد ترد علیه، وبالتالي یسمح هذا الالتزام المطلق بتغلیبه 

والمصالح الاجتماعیة وترجیحه في كل مرة یثور فیها تنازع بین المصالح الفردیة 

.)2(الأخرى

تسمح للبنك الالتجاء في كل الظروف یة الالتزام المطلق بالسر البنكيإن نظر -3

إلى الدفع بالسریة دون قید أو شرط، وعلى هذا الأساس لا یمكن لموظف البنك التحلل 

ر سمح به التصور النسبي للسمن هذا الالتزام تحت أي ظرف من الظروف، وهذا ما لا ی

.)3(يالبنك

المشرع اللبناني والسویسري الذي شدد نجدبین التشریعات التي تبنت هذا النهج فمن

.)4(من الالتزام بهذا السر وعاقب بصرامة على حالات إفشاءه

أما التقنیات المستعملة للحفاظ على سریة المعاملات نجد نظام الحسابات الرقمیة، 

.)5(رقم أو رمز معینوعملیة إیجار الخزائن الحدیدیة تحت 

:قد النظریةن–ثانیا 

رغم الحجج التي قدمها أنصار هذه النظریة لتبریر موقفهم، فإن نظریة السر 

المطلق والمؤسس على المصلحة العامة فهي لا تخلو من الانتقادات، بحیث لا یمكن أن 

.43الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-1

.22عادل جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص -2

.23عادل حبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص -3

4 - Voir Raymond Farhat, le secret bancaire, étude de droit compare, paris, 1970, p35.

.58أرتیاس، مرجع سابق، ص ندیر-5
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المصلحة یعتد بأن السر المهني المصرفي من طبیعة مطلقة فهو یؤسس أیضا على 

ذا یعد الخاصة، ذلك أن إرضاء الزبون بالإفشاء كان وحده لتحریر المهني من التزامه وه

لاقة السر المهني وهناك استثناء ثاني والذي یتعلق بإفشاء السر أمام استثناء على ط

.القاضي الجزائي، وهذه الاستثناءات تعتبر أساسا لنظریة السر البنكي النسبي

الفرع الثاني

ة السر النسبينظری

یخضع التزام البنك بالكتمان للنظریة العامة لسر المهنة مع استقلاله بقواعد معینة 

على مبدأ الالتزام بالسر تتناسب مع الطابع المالي للسر، ووفقا لهذا ترد عدة استثناءات

دون أن ترد على ذلك عقوبة في حالة الإفشاء، لهذا یمكن رفع الكتمان الذي تلتزم البنكي

.به البنوك كلما دعت إلى ذلك مصلحة عامة أو خاصة

:مضمون النظریة –أولا 

السر یرى أنصار هذه النظریة من خلال الحجج المقدمة لتدعیم موقفهم على أن 

هو من طبیعة نسبیة، فهو یهدف إلى حمایة المصالح المهني المفروض على البنكي

، )1(الخاصة وتدعیم الثقة والحق في الخصوصیة وهو یحمي أیضا المصلحة العامة

باعتبار أن المصلحة الاجتماعیة هي التي تطلبت وجود السر بصفة عامة وهي التي 

سمح له ، فهذه النظریة تراعي إرادة صاحب السر وت)2(نفسهتفرض رفعه في الوقت

،ور المطلق للالتزام بالسر البنكيبالإفضاء متى اقتضت مصلتحة ذلك عكس التص

)3(تسمح أیضا التوفیق بین الحمایة القانونیة للسر البنكي والمصلحة الاجتماعیة الأعلى،و 

ظیما قانونیا مستقلا ولقد أخذت بهذه النظریة معظم التشریعات التي لا تتضمن تن-

ها فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة و بریطانیا لأن هذا النظام یهدف من بینللسر البنكي

.إلى تحقیق التوازن بین المصالح العامة والخاصة

.145بوساعة، مرجع سابق، ص  لیلى-1

.47الحاسي، مرجع سابق، ص  مریم-2

.37عادل جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص -3
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فوفقا لهذه النظریة التي تعتبر أن السر المصرفي نسبیا فیحق للعمیل الإطلاع -

اجهته و على جمیع المعلومات والوثائق التي تخصه دون أن یحتج بالسر المهني في مو 

تجعل هذه النظریة من السر البنكي، كما )1(یمكن له أیضا أن یأذن للبنك بإفشاء السر

قابلا للإفشاء من خلال الاستثناءات التي ینص علیها القانون وتنتفي بوجودها مسؤولیة 

.)2(البنك بالرغم من فعل الإفشاء

:نقد النظریة–ثانیا 

یهدف إلى تحقیق المصلحة للسر البنكية الالتزام القانونيمن أن نسبیبالرغم

الخاصة للزبون والمتمثلة في حقه في الاحتفاظ بسریة معلوماته والتي یؤدي البوح بها إلى 

أضرار قد تمس بشرفه واعتباره، إلا أنه في حالة ما إذا تعارضت المصلحة الفردیة مع 

من المصلحة مصلحة اجتماعیة أسمى وأعلى فإن هذه الأخیرة هي الأحق بالحمایة

.)3(الفردیة

الفرع الثالث

موقف المشرع الجزائري من النظریتین

من الأمر 117حاول المشرع الجزائري التوفیق بین النظریتین من خلال نص المادة 

المطلق ویظهر نجد أنه أخذ بنظریة السر البنكيالمتعلق بالنقد والقرض، حیث03/11

فهو یلزم كل موظف في سر المهني البنكيلنطاق الشخصي للهذا من خلال اتساع ا

البنك بالمحافظة على السر المهني أثناء ممارسة مهامه وحتى بعد انتهاء العلاقة التي 

ي النسبي نجده أیضا أخذ بنظریة السر البنكتربط البنك بالعمیل أي جعله التزاما مؤبدا، و 

ولیة، ومنعه الاحتجاج بهذا من خلال إدراجه لمجموعة الاستثناءات التي تنتفي فیها المسؤ 

،)4(السر أمام بعض السلطات تحقیقا لمصلحة الاقتصاد الوطني

.285سابق، ص أحمد كامل سلامة، مرجع-1

1188علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص -2

.36عادل جبیري محمد حبیب، مرجع سابق، ص -3

.52-51مریم الحاسي، مرجع سابق، ص ص -4
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، وجعل من یخصص قانونا مستقلا للسر البنكيسبق أن المشرع الجزائري لم ایتضح مم

هذا السر سرا نسبیا یخضع للعدید من الاستثناءات حیث نص على التزام البنوك بكتمان 

إفشاءه جریمة یعاقب علیها القانون، فهو لم ینص على عقوبة أشد السر المهني، واعتبر

من قانون 301من تلك المقررة عند إفشاء السر المهني العام وهذا ما نصت علیه المادة 

العقوبات، كما أنه نص على أن هذا الالتزام ینتفي في الحالات الاستثنائیة المحددة قانونا، 

ات والهیئات الإداریة كاللجنة المصرفیة و الجمارك وذلك من خلال السماح لبعض السلط

المحمیة ومنع الاحتجاج بالسر المهني ائب بالاطلاع على المعلومات البنكیةوإدارة الضر 

من خلال تحقیقا للمصلحة العامة، وهكذا یكون المشرع الجزائري قد سایر المشرع الفرنسي 

.حمایة المعاملات البنكیة

المطلب الثالث

ارات التي یقوم علیها السر البنكيالاعتب

بالمحافظة على أسرار عملائه الأساس القانوني للكتمان البنكي هو التزام البنك

المعهودة إلیه وعدم إفشاءها، وهذا الالتزام لا یحقق فائدة أو مصلحة للبنك فحسب بل 

رات الاعتباوتختلف ل في دعم الثقة في النظام البنكيیحقق المصلحة العامة التي تتمث

باختلاف السیاسة التشریعیة للدولة، وعلى ذلك فإن التي یؤسس علیها السر البنكي

هي اعتبارات تتعلق بحمایة المصلحة الخاصة رات التي یقوم علیها السر البنكيالاعتبا

الفرع (والمصلحة العامة للمجتمع )الفرع الثاني(، مصلحة البنك)الفرع الأول(عمیل لل

).الثالث

الفرع الأول

حمایة المصلحة الخاصة للعمیل

یتبعها من الحریة الشخصیة من المبادئ التي كفلها الدستور بالحمایة وماتعتبر 

فالإنسان بحكم طبیعته له أسراره ون كرامته، احترام الحیاة الخاصة بالمواطن وص
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ظها ویهیئ لها الشخصیة ومشاعره الذاتیة، ولا یمكنه أن یتمتع بها إلا في إطار مغلق یحف

.)1(سبیل البقاء

هذا الأساس یكون لكل شخص الحق في حمایة حرمة حیاته الخاصة بما فیها  فعلى

، بحیث تعتبر ذمة العمیل المالیة )2(شؤونه المالیة والاقتصادیة كمعاملته البنكیة مع البنوك

إطلاع من الأمور التي تتصل بحیاته الخاصة وبحریته الشخصیة التي یحرص على عدم 

الغیر علیها لما في ذلك من مساس بكیانه المالي والتجاري وإخلال بالثقة في النظام 

مظهر من مظاهر حمایة الحریة الشخصیة للفرد ، لذا فإن الكتمان البنكي)3(المالي

.)4(بمناسبة ممارسته لنشاطه الاقتصادي، بما یحقق المصلحة المادیة والأدبیة له

مقررة بالدرجة الأولى لحمایة مصالح العمیل أو السریة البنكيستخلص مما سبق أن ن

.الزبون لارتباطها بحریته الشخصیة وحقه في حمایة حیاته الخاصة

الفرع الثاني

في كتمان أعمالهحمایة مصلحة البنك

ین معه، لذلك كان من ونمائه على ازدیاد عدد المتعاملیتوقف ازدهار أي بنك

عمالها مكتوبة لارتباط ذلك بمصلحة العملاء التي یجب أن تبقي أمصلحة البنك

الطمأنینة التي سرار عملائه یهز الثقة به ویزعزعلأ فشاء البنك، فإ)5(المحافظة علیها

تعامل معه، وبالتالي خسارة البنكینشدها العمیل منه، مما یؤدي إلى نفور العملاء من ال

على الصعید المالي والتجاري إضافة إلى التزامه بالتعویض عما یلحق العمیل من 

الالتزام بكتمان الأعمال البنكیةفي  وتتجلى مصلحة البنك)6(الأضرار جراء إفشاء أسراره،

دنش ریاض ونسیغة فیصل، جریمة إنشاء السر المصرفي في التشریع الجزائري، ملتقى الوطني الأول حول الجرائم -1

.57، ص 2007أفریل 24قالمة، المالیة، جامعة

،2001جلال وفاء محمدین، دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة،-2

.80-79ص ص       

.22عبد القادر العطیر مرجع سابق، ص -3

.31محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -4

.33الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المرجع نفسه، ص محمد عبد -5

.24عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -6
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لعملائه، باعتباره شرطا لا غنى عنه لتسود الثقة بین البنوك وعملائها، لأنه إذا زالت هذه 

نفسه من جراء تقصیره في حفظ أسرار عملائه ثر سلبیا على سمعة البنكفإنه یؤ الثقة

.ویؤثر أیضا على مصلحة العمیل

الفرع الثالث

حمایة المصلحة العامة المجتمع

تلعب البنوك دورا رئیسیا في الاقتصاد الوطني، نظرا لأهمیتها باعتبارها أداة لتزوید 

له، لكونها الإطار الطبیعي التي تتجمع فیه  مالنشاط الاقتصادي برأس المال النقدي اللاز 

 تالمدخرات الوطنیة لكافة فئات المجتمع، لتخرج منه بعد ذلك في شكل قروض واعتمادا

لحة العامة في كتمان السر وتتجلى المص)1(لمختلف المشاریع الصناعیة والتجاریة وغیرها

، الأمر )2(للبلادظام البنكيي من دعم الثقة في النفیما یعود على الاقتصاد الوطنالبنكي

فیها، وبالتالي جذب رؤوس الأموال اد التعامل معها وإیداع الأموال الذي یؤدي لازدی

الأجنبیة والمحلیة، واستقرارها في البلد، وهذا یؤدي إلى دعم عجلة الاقتصاد الوطني 

.)3(وازدهاره، مما یعود بالنفع العام والفائدة على المجتمع ككل

تعتبر من أهم الاعتبارات التي یقوم علیها التزام البنوك بحفظ  االعامة إذفالمصلحة 

السر، ذلك أن الفرد هو جزء الجماعة و بمراعاة مصلحة الجماعة تتحقق مصلحة الفرد، 

فیه مردود إیجابي للاقتصاد الوطني  فهو یحقق وعلى ذلك فكتمان الأسرار البنكیة

.سرهلحة عامة علیا للمجتمع و الوطن بأمص

، تخصص قانون،في العلوم تدریست، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شهادة دكتوراهكریمة-1

.230-229، ص 2014تیزي وزو، 

.27عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -2

.57دنش ریاض وتسیغة فیصل، مرجع سابق، ص -3
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المبحث الثاني

سر البنكيالأسس القانونیة للالتزام بال

فبعض منهم ینادي بالمصلحة حول أساس الالتزام بالسر البنكياختلف الفقه

).المطلب الأول(ومنهم من رجح المصلحة العامة اصة كأساس للالتزام بالسر البنكيالخ

سواء من )المطلب الثاني(وقد تجاوز هذا الاختلاف إلى تحدید نطاق هذا الالتزام 

.حیث أشخاصه أو موضوعه أو مكانه وزمانه

المطلب الأول

مصادر الالتزام بالسر البنكي

یستند إلى المصلحة الخاصة ه أن أساس الالتزام بالسر البنكيیرى جانب من الفق

هو المصلحة العامة ر أن أساس الالتزام بالسر البنكيبینما یرى جانب آخ)الفرع الأول(

.)الفرع الثالث(بعد ذلك نتطرق إلى موقف المشرع الجزائري،)الفرع الثاني(

الفرع الأول

المصلحة الخاصة كمصدر للالتزام

یقوم إما على أساس ي اتجاهین رئیسیین، فالسر البنكيیحتوي الأساس المدن

).ثانیا(أو على أساس المسؤولیة التقصریة )أولا(المسؤولیة العقدیة 

العقد كمصدر للالتزام  :أولا 

من أهم سمات أعمال البنوك وأصبحت تعد السریة البنكیة:مضمون النظریة–1

من الالتزامات الجوهریة والأساسیة التي یلتزم بها جمیع الصیارفة، وفقا لما نصت علیه 

.)1(اللوائح والنظم

یكمن في الاتفاق بین العمیل صاحب السر والأمین إن أساس الالتزام بالسر البنكي

وظیفة عارضا مصالحه، كاشفا له علیه، لأن العمیل حین یتجه إلى صاحب المهنة أو ال

.)1(بعض أسراره ملتمسا منه مساعدته فإن التراضي متوفر والاتفاق قد انعقد

مهدي بلوطار، عبد العزیز شرابي ، مسؤولیة البنوك وتبییض الأموال، مداخلة في الملتقى الوطني حول الجرائم -1

�řŸƈŕŠ��řƔŸƔ±Ůśƅ§�ª ƜƔ̄Ÿśƅ§Ã�řƔ̄ŕŰ śƁƛ§�ª ƛÃţśƅ§�¿¸ �Ɠž�řƔƅŕƈƅ§Ǘ��řƈƅŕ24 26، ص 2007أفریل 25و.
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اتفاق یلتزم بموجبه ...«:من التقنین المدني الجزائري هو54والعقد وفقا للمادة 

.»شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

ا ما بحفظ الأسرار المعهودة إلیه، إذ غالبالرئیسي لالتزام البنكبر المصدر فالعقد یعت

وتتجه إرادة العمیل ة اتفاق بینهما بشأن عملیة بنكیةبمناسبیعهد العمیل بسره إلى البنك

إلى كتمان المعلومات التي تتعلق بتلك العملیة فیتولى تحدید نطاق السر وموضوعه ولا 

ة إلى ذلك، فهي إرادة مفترضة كما تفترض السریة في تشترط أن تتجه إرادة العمیل صراح

أعمال البنوك ویتعین عند تفسیر العقد تحدید الوقائع والمعلومات محل الكتمان البحث 

.عنها في إرادة العمیل

یتضمن التزاما ضمنیا بحفظ سر المهنة وذلك فالعقد المبرم بین العمیل والبنك

وجب على المدین أن ینفذ التزامه التعاقدي على تطبیقا لنصوص القانون المدني التي ت

.)2(وجه یتفق مع ما تقتضیه حسن النیة في المعاملات

قوم على یة إلى اعتبار أن السر البنكي یولقد اتجهت التشریعات الانجلوسكسون

أساس عقدي فحسب وتخرجها من نطاق سر المهنة؛ فهي تقوم على فكرة نیة العمیل التي 

المحافظة على سره ویستند في ذلك على أساس أن أعمال البنوك یفترض تتجه دائما إلى 

فیها دائما السریة والتكتم، مما یضیق من نطاق الجزاء على الإخلال بهذا الالتزام على 

:المسؤولیة المدنیة فحسب، وقد استند أنصار هذه النظریة إلى عدة أسباب أهمها

بیة السر، وذلك لما من حق للعمیل إن هذه النظریة تسمح لنا بإظهار مدى نس-

.في إعفاء البنك من التزامه وفي أي وقت

إن استناد هذه النظریة على أساس العقدي في تحدید مسؤولیة من یفشي السر، -

یسمح بتقدیر الضرر الذي یلحق بالعمیل من جراء الإفشاء، وبالتالي تقدیر التعویض 

.)3(الذي یتناسب مع ذلك الضرر

)1(:بعدة نظریات لتحدید نوع عقد الالتزام بالسر ومن أهمهاوقد قیل 

.21مادیو، مرجع سابق ، ص نصیرة -1

.42-41عمر، مرجع سابق، ص ص أبومحمد عبد الودود عبد الحفیظ -2

.29-28ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص ص -3
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یشبه أنصار هذه النظریة العقد الذي یتم ما بین العمیل :نظریة عقد الودیعة –أ 

بعقد الودیعة، نافین في ذلك وجود أي شرط ضمني، فعقد الودیعة بمعناه العام البنكو 

.)2(عبارة عن عقد یلتزم بموجبه شخص باستلامها والمحافظة علیها وأن یردها عینا

:من القانون المدني على أنه590وعرف المشرع الجزائري عقد الودیعة في المادة 

قولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ علیه لمدة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا من«

.)3(»وعلى أن یرده عینا

من القانون المدني على أنه لا یجوز للمودع لدیه التصرف في 591المادة وتنص

الودیعة إلا بموافقة المودع، سواء صراحة أو ضمنیا، وهذا ما یتماشى مع الواقعة السریة 

.التي لا یجوز إفشاؤها إلا بموافقة صاحبها

عدة أسباب لقیت نظریة عقد الودیعة انتقادات شدیدة من جانب بعض الفقهاء وذلك ل

:منها

بلا مقابل ومحله أشیاء منقولة وهذا ما لا ینطبق على  يأن عقد الودیعة تبرع-

.هو شيء معنوي ولیس ماديأن محل العقد بین العمیل والبنكالسر إذ

إن الأشیاء التي تكون محلا لعقد الودیعة یمكن استردادها لأنها ترد على شيء -

الذي لا یمكن استرداده ممن أؤتمن علیه أو مطالبته منقول وملموس وذلك خلافا للسر

.برده

إن طبیعة السر تختلف عن طبیعة الأشیاء ومن ثم یكون من المستحیل تطبیق -

یه الودیعة أحكام الودیعة على السر ولا یلتزم المودع لدیه برد السر كما یلتزم المودع لد

قد یعلم بالسر بمناسبة ممارسة مهنته ولا یودع لدیه بناء على بردها وخاصة أن البنك

.)4(عقد بینه وبین العمیل

.43محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -1

.29ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص -2

.المدني، مرجع سابق، یتضمن القانون 58-75أمر رقم -3

.45–44محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص ص -4
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بكتمان سر زبونه تستند إلى عقد إن أساس التزام البنك:نظریة عقد الوكالة –ب 

الوكالة على اعتبار أن الوكیل یتصرف لمصلحة موكله، وأنه مما یتنافى مع الأداء 

الصحیح للوكالة أن یخل الوكیل بالتزامه بالسریة نحو موكله، فالبنك بصفته وكیل یلتزم 

.)1(بالمحافظة على ما أودع لدیه من أسرار، أو علم بها بمناسبة مهنته

لوكیل یسأل عن كل عمل من شأنه إنزال الضرر بالموكل، وكذلك كل تجاوز فا

لصلاحیاته مما یستتبع القول منطقیا، بأن إفشاء السر بدون موافقة الموكل یشكل عدم 

.)2(تبصر خطیر من قبل الوكیل وتجاوزا لصلاحیاته

بین البنك  العلاقةأن عقد الوكالة لا یمكن أن یفسر انتقدت هذه النظریة على أساس

یل وهذا غیر أن عقد الوكالة ینتهي أو ینقض بتمام العمل الذي كلف به الوكوالعمیل، كما 

بحفظ السر حتى لو انتهى تعامل العمیل مع  مإذ على البنك الالتزاوارد في السر البنكي

.)3(البنك

ملتزما بصورة مطلقة لا واجباته في حین یبقى البنككما أن للوكیل الرجوع عن 

رجوع عنها لأن التزام حفظ الأسرار ینشأ قبل نشوء العقد ولو لم یكتسب الفرد بعد صفة 

.)4(الزبون بأتم معنى الكلمة

یعتبر عقد إیجار الخدمة من العقود الرضائیة أي :نظریة عقد إیجار الخدمة–جـ

الذي یفسح المجال للقول أن أن أحد طرفي العقد لا یبرم هذا العقد إلا برضاه، الأمر 

فالبنك عندما یقبل التعامل مع .)5(یلتزم بمحض إرادته بالسر لأنه التزام تلقائيالبنك

دمة هذا العمیل وأن یحفظ سر كل عمیل ما فإنه یبذل ما في وسعه في تنفیذ التزاماته بخ

.)6(ما عهد إلیه هذا العمیل أو ما یعرفه من جراء التعاملات القائمة بینهما

.59الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-1

.40نعیم مغبغب، السریة المصرفیة، مرجع سابق، ص -2

.46الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص محمد عبد الودود عبد-3

.33ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص -4

.33ندیر أرتباس،مرجع سابق، ص -5

.46محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -6
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انتقدت هذه النظریة وذلك أن التعامل بین البنك والعمیل لیس مجرد عقد إسداء 

.)1(خدمة ینتهي بانتهائها بل یبقى الالتزام بالسر حتى لو انتهى التعامل بینهما

رم لعدم كفایة النظریات السابقة لتفسیر العقد الذي یب:نظریة عقد غیر مسمى –د 

إلى أن  Boudouinوالزبون اتجه جانب من الفقه الفرنسي بزعامة الأستاذ بین البنك

ناتج عن عقد غیر مسمى بین مودع السر، والمؤتمن لتزام بالمحافظة على السر البنكالا

، یقوم على الرضا المتبادل بین الطرفین، وبمقتضاه علیه وهذا العقد عقد من نوع خاص

یلتزم المهني أو الموظف كما یلتزم العمیل بكل ما یمكن أن یرتبط بینهما صراحة أو 

وفي . ضمنیا، ولكل ما یترتب عن ذلك من الآثار التي یجیزها العرف و تقرها العدالة

التزاماته وعلى ذلك فإن العقد سبیل تنفیذ ذلك، لا یمكن لأي منهما أن یتخلف عن الوفاء ب

لا یخضع للتنظیم القانوني، التي تخضع له كامل العقود المدنیة نظرا لطبیعته المتعلقة 

.بالنظام العام الثانوي

إلى أن العقد هو الذي ینظم العلاقة بین مودع السر Boudouinوینتهي الأستاذ 

یتدخل بتدابیر معینة لحمایته ویأتي بجزاء جنائي یوقع في إلا أن المجتمعوالمؤتمن علیه 

حالة الإخلال بواجب السریة، یؤدي هذا الإخلال إلى خیانة الثقة التي ینبغي أن تتوفر في 

.)2(يبنكالعمل ال

وتأكیدا لهذه الفكرة یمكن القول أن العقود غیر المسماة لا حصر لها لأن الإرادة حرة 

من العقود في حدود النظام العام والآداب العامة، كما أن الالتزام تستطیع إنشاء ما ترید

بالسر المهني هو التزام تعاقدي حسب هذه النظریة، فیتم بعقد غیر مسمى ما بین البنك 

.)3(والعمیل بشأن المحافظة على السر

لم تسلم هذه النظریة من النقد للتشابه الموجود بینها و بین نظریة عقد الودیعة 

.نعدام الرضا من جانب الأمین على السركا

.46محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المرجع نفسه، ص -1

.46-45عادل جبرى محمد حبیب، مرجع سابق، ص ص -2

.35-34ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص ص -3
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ومن جهة أخرى فإن القول بتأسیس السر على أساس العقد یترتب علیه بالضرورة 

القول بأنه في حالة عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لالتزامه یحق للأخر أن یمتنع عن تنفیذ 

كن تحقیقه في حالة التزاماته، وبالتالي إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه سابقا وهو مالا یم

لا یستطیع أن یقوم لظروف مهما كانت فالبنكالتزام بالسر، لأنه حتى وإن فسخ العقد 

بإفشاء السر، فیبقى الالتزام قائما رغم أن العقد انتهى وهذا ما یسمح بالقول بوجود هذا 

.)1(فكرة العقدیةالالفرق ما بین الالتزام بالسر كفكرة مستقلة عن المجال العقدي و 

ذهب أنصار هذه النظریة إلى أن التزام الأمین بالسر :نتائج النظریة العقدیة–2

یستند إلى وجود عقد بین طرفیه وهما العمیل والأمین وذلك بغرض التوصل إلى النتائج 

:التالیة

یستند إلى رابطة عقدیة باعتبار أن السر البنكي:التصریح للأمین بالإفشاء –أ 

بین البنك والزبون لذلك یكون من الضروري لإفشائه توفر رضا الطرفین، فرضا الزبون 

لیس له أي آثر إلا من جانب واحد ولا یعد كافیا لإعفاء البنك من هذا الالتزام إلا إذا كان 

فشاء، من البنك إفشاء السر، فیكون للبنك هنا الحق في الإهذا الزبون هو الذي طلب

ومتى فعل ذلك لا تقوم مسؤولیته، فالإرادة إذن هي سبب وجود هذا الالتزام وهي سبب 

.)2(رفعه متى اتجهت إلى ذلك

ملك أن السر البنكي"أبو عمر"یرى الأستاذ :الصفة النسبیة للسر البنكي –ب 

العمیل وهو سید سره ومن حقه إفشاؤه لمن یشاء ومن حقه أیضا منح البنك هذه الرخصة 

ذلك المصلحة العامة، ذلك أن الذمة المالیة للشخص تعتبر من المصالح یضرولا 

الشخصیة سواء ازدادت أم نقصت أم عرف بها الغیر أو لا، طالما أن هذا یتم برضا 

.)3(صاحب الذمة شخصیا

لنظریة أنه  یرى أنصار هذه ا:أمام المحكمةعدم جواز الاحتجاج بالسر البنكي-جـ 

ریم الإفشاء والالتزام القائم على النظام العام بالنسبة لكل مواطن لا یوجد تناقض بین تج

.35المرجع نفسه، ص ندیر أرتباس، -1

.61مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -2

.48محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -3
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بتقدیم شهادته أمام المحكمة، فهنا یجب التمییز بین حالات یستطیع فیها أمین السر عدم 

.)1(ى یستطیع فیها أن یكسر حاجز الصمتالكلام، وحالات أخر 

هو إلزام البنك بالإفصاح عن تفاصیل المعاملات البنكیة لزبائنه في یكاد أن یكون المبدأ 

جل التحقیق في دعوى جزائیة و لا یقبل تدعائه إلى المحكمة الجزائیة،من أحالة اس

بالسر المهني مهما كانت المصلحة التي تربطه بهم، لأن المصلحة العامة هي احتجاجه

التي تبرر هذه المخالفة وتقضي عدم حجب أي عنصر قابل للإفصاح یسمح بإظهار 

.)2(الحقیقة

نظریة Boudouinانتقد الأستاذ :ریة التعاقدیة كأساس للسر البنكينقد النظ–3

على أساس أن فكرة العقد لیست ضروریة لتفسیر بنكيعقد كأساس للالتزام بالسر الال

مسؤولیة الأمین عن الإفشاء طالما أنه لا یمكن اللجوء إلى الخطأ المدني أو المسؤولیة 

التقصیریة كأساس لهذه المسؤولیة، ومن جهة أخرى فإن هذه النظریة لا تفسر لنا حالة 

ه أداء الشهادة عن وقائع عرفها الأمین الذي یرفض القضاء دفعه بالسر المهني ویطلب من

ولم یدرك أنصار نظریة العقد أن نتائجه تتجاوز مصالح الأطراف .أثناء ممارسته المهنة

أنفسهم فللمجتمع مصلحة في تنفیذ هذا العقد، كما أن الأمین یلتزم منذ اللحظة التي 

إلى العقد تباشر فیها مصلحة العمیل نحو الهیئة التي تتبعها، ومن ثم فلا حاجة بنا 

لتفسیر المسؤولیة الناتجة عن مخالفة السر المهني، سواء كانت مسؤولیة مدنیة أو تأدیبیة 

فإذا قلنا بأن الالتزام بالسر المهني یقوم على أساس العقد یترتب على ذلك إمكان قیام 

.)3(الطرفین بتعدیل مضمونه وهذا غیر جائز

المسؤولیة التقصیریة كمصدر للالتزام:ثانیا 

رأى جانب من الفقه أن التزام البنوك بكتمان أسرار زبائنها :مضمون النظریة–1

المبرم بین لا یتخذ طابعا عقدیا إلا إذا تم النص على هذا الالتزام بصفة صریحة في العقد

.83أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -1

.62مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -2

.86-85أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص ص -3
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ضي بعدم الإساءة للغیر البنك والزبون، لذلك یرتكز هذا الالتزام على الواجب العام القا

.)1(والمعاقب علیه بإصلاح الضرر في حال نشوئه

ه، فالبنك عادة یحصل على معلومات عن عمیله دون طریق التعامل المباشر مع

الاستعلام من البنوك الأخرى البنك عن الزبون فهنا یقومكما في حالة الاستخدام البنكي

ي كشف یسمى بكشف علیه الجواب فعن وضع العمیل المالي وعن سمعته ویرد 

.الأخطار البنكیة

ویمكن أن یتقدم شخص إلى البنك بطلب الحصول على قرض وقد أعطى 

المعلومات اللازمة لذلك ولكن لسبب أو لآخر لم یتم عقد القرض وانتهى عند ذلك الحد، 

فما أساس والعمیلإذا لم یوجد عقد بین البنك:تاليوفي هذه الحالة یمكن طرح السؤال ال

.)2(هنا؟الالتزام بالسر البنكي

، وإنما یكون ذلك على أساس المسؤولیة والإجابة تكمن في النفي لعدم وجود أي عقد

كل «:من التقنین المدني الجزائري والتي تنص على124التقصیریة تطبیقا لنص المادة 

بب في حدوثه فعل أیا كان مرتكبه شخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان س

.»بالتعویض

وقد ذهب البعض إلى إمكانیة انعقاد مسؤولیة البنك في مواجهة العمیل على أساس 

المسؤولیة التقصیریة في الحالات التي لا یوجد فیها عقد بینهما، فعلى الرغم من ذلك 

فالبنك یلتزم بعدم إفشاء أسرار العمیل التي تمت إلى علمه خلال المفاوضات أو أثناء 

.العقد أو قبل أو بعد إبطاله

اعتبار البنك ملزما بالسر ولكن هناك جانب من الفقه یمیل إلى ترجیح رأیه إلى 

ومسؤولا أمام العمیل عند إفشائه في حالة فشل المفاوضات بینهما، على أساس أن البنكي

العمیل یجري مع البنك عقدا مسبقا على المفاوضات یتعهد بموجبه البنك بالتكتم حول 

المعلومات التي تصل إلیه من هذا العمیل في حالة فشل المفاوضات أو بطلان العقد 

.المبرم بینهما

.64مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -1

.50-49محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص ص -2
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یة المسؤولیة التقصیریة مكملة لنظریة العقد في النقائص التي لذلك اعتبرت نظر 

.)1(تشوب هذه الأخیرة في تفسیر بعض الأمثلة التي تم التعرض إلیها ولم یجد لها أساس

انتقدت هذه النظریة هي الأخرى على :نقد نظریة المسؤولیة التقصیریة–2

اعتبار أن الالتزام المترتب على الفعل الضار یجد مصدره في القانون، كما أنه لو كان 

المسؤولیة التزاما بالامتناع عن عمل أساسه صحیحا أن الالتزام بكتمان السر البنكي 

وهو حل قد مجرد التعویض بل إزالة الضرر ذاتهالتقصیریة لكان الجزاء المترتب لا

یستحیل الأخذ به، ومن جهة أخرى لو تم التسلیم بوجود التزام یقع على عاتق البنك بعدم 

الإفشاء أفلا یعني ذلك الالتزام بذلك القید بصفة مطلقة؟ في الواقع أن أنصار هذه النظریة 

رضه لیس مطلقا بل نسبي یقبل دائما الاستثناء الذي تفنفسهم اتجهوا إلى أن السر البنكيأ

.دواعي التطبیق العلمي

الشخصیة إذن لیس هناك من شك في أن الحفاظ على السر البنكي یحقق المصلحة

ي أنه یحقق مصلحة عامة اجتماعیة لا تقل أهمیة عن الأولى فنللعمیل إلا أن هذا لا ی

.)2(وهذا ما جعل بعض الفقهاء یؤسسون هذا الالتزام على المصلحة العامة

الثانيالفرع 

المصلحة العامة كمصدر للالتزام

اء بتأسیس الالتزام وجهت عدة انتقادات للنظریة العقدیة وهذا ما دفع ببعض الفقه

ى افتراض احترام السر على المصلحة العامة، وهذا ما دفع بالمشرع إلبالسر البنكي

.ي على فكرة النظام العامریم إفشائه ومن تأسیس السر البنكوتجالبنكي

وإلى النتائج التي تقوم علیها )أولا(یتوجب الإشارة إلى مضمون النظریة وعلیه

).ثالثا(والإشارة إلى الانتقادات الموجهة إلى هذه النظریة )ثانیا(

.40-39ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص ص -1

.65مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -2
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مضمون نظریة المصلحة العامة  :أولا 

إن النظام العام فكرة قوامها المصلحة العامة، وقد اختلفت أراء الفقهاء كثیرا في 

النظام العام وتحدید نطاقه، إلا أنها في میولها تدور حول المصلحة العلیا للمجتمع تعریف

.)1(سواء كانت هذه المصلحة سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو أدبیة

ففكرة المصلحة العامة فكرة واسعة لا یمكن حصرها في أمور معینة ولكن یمكن 

.)2(مخالف جزاءه البطلانوكل تصرف وضع أطر عامة لها تجب مراعاتها 

هو النظام العام ولیس نتیجة عقدأساس الالتزام بالسر البنكيوبما أنه تم القول أن 

، )3(، فإن واجب الكتمان أساسه المصلحة العامةصریح أو ضمني بین العمیل والبنك

:المصلحة تتمثل في الاعتبارات التالیةوهذه

أمینا یستطیع التعامل معه دون یل بنكاالعامة تقتضي أن یجد العمالمصلحة -

خوف على أسراره المالیة، وذلك لما لمهنة المصارف من دور ضروري في المجتمع في 

.)4(الوقت الحاضر 

بین جو من الثقةوما تجدر الإشارة إلیه هو أن المشرع قد حرص على خلق -

ون والائتمان، والتي لن ، سعیا من وراء ذلك إلى تحقیق أقصى درجات التعاالعمیل والبنك

تتحقق إلا إذا كان للفرد نوع من الضمان المهني والقانوني وذلك یتلخص في التزام البنك 

ء الصفة المطلقة على السر بعدم إفشاء أسرار عملائه ووسیلة تحقیق ذلك هي إضفا

.یجعله یتعلق بالنظام العامالبنكي

النظریة هو من بین الالتزامات ي ووفقا لمقتضیات هذه والسر في المیدان البنك

المطلقة، لأنه یتصل بالنظام العام ولا یتوقف على أي نوع من العقود سواء كانت صریحة 

أم لا، فالقانون هو الذي یحمي السر ویعاقب على أي اعتداء علیه، لأن ذلك یتعلق 

.)5(بالنظام العام والمصلحة العامة

.30نصیرة مادیو، مرجع سابق، ص -1

.52-51محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص ص -2

.44مرجع سابق، ص ندیر أرتباس، -3

.51عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص محمد عبد الودود-4

.41ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص -5
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نتائج اعتبار المصلحة العامة كمصدر للالتزام :ثانیا

ي أدى بمؤیدي هذه و النظام العام أساسا للسر البنكإن اعتبار المصلحة العامة أ-

:النظریة إلى استخلاص النتائج التالیة

ه النظریة هي أهم نتیجة توصل إلیها أنصار هذ:الصفة المطلقة للسر البنكي-1

لقا، فالبنك ملزم بالصمت في كل الظروف بالنسبة للوقائع سرا مطاعتبار السر البنكي

التي علمها عن عمیله أثناء ممارسته لمهنته حتى ولو أذن له العمیل بالإفشاء ، أو أكرهه 

القاضي على ذلك على اعتبار الحمایة الجنائیة لیست مقررة لمصلحة العمیل بقدر ما هي 

لحق ضرر بالمصلحة العامة وهو بذلك  مقررة لمصلحة المهنة ذاتها، ففعل الإفشاء ی

.)1(جریمة اجتماعیة

إن الالتزام مقرر للمصلحة العامة ولا :عدم جواز التصریح للأمین بالإفشاء–2

معناه یمكن إعفاء الأمین من الالتزام بالسر مطلقا ولو كان ذلك بتصریح من ذي الشأن 

لا یجب أن تطغى ولو كان بإرادته، فام بالسر حتى من الالتز لا یحق للعمیل إعفاء البنك

.)2(إرادة الفرد على إرادة القانون

من بین الالتزامات التي تقع على أي :عدم جواز أداء الشهادة أمام المحاكم - ـ 3

فرد أمام المحكمة هو التزام أداء الشهادة وهي مفروضة على الكافة، إلا أن هذا الالتزام 

نظرا لتصادمه مع التزام آخر أولى بالرعایة هو یمكن التحرر منه في بعض الحالات 

.التزام الأمین بالمحافظة على سر المهنة

وعلیه إذا امتنع الأمین عن أداء الشهادة أمام المحكمة یعتبر امتناعه مشروعا ولا 

وصفھ ولذلكیعاقب علیه، وبالتالي لا تقوم في حقه جریمة الامتناع عن أداء الشهادة 

أنصار نظریة المصلحة العامة أساس لسر المهني، مستندین في قولهم أن الأمین أیا 

أو غیرهما لا یستطیع أداء الشهادة أمام المحاكم، لأن القانون محامیا أو بنكاكانت صفته 

.)3(لم یقرر قاعدة السر المهني إلا لمصلحة اجتماعیة علیا

.69مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -1

.92أحمد كامل سلامة،  مرجع سابق، ص -2

.43ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص -3
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حتى ولو كان من أجل الدفاع عن نفسه أن لا یجوز للبنك:الحق في الصمت-4

یكشف عن أسرار العملاء حتى ولو ترتب على ذلك قیام مسؤولیته، ویعد فعل الإفشاء 

.)1(مجرما حتى ولو من أجل التخلص من المسؤولیة

نقد نظریة المصلحة العامة:ثالثا

حترام إذا كانت نظریة المصلحة العامة مقنعة إلى حد ما في تأكیدها المستمر لا

ومن بین هذه .)3(، فإنها لاقت بعض النقد نتیجة لصعوبة تطبیقها عملیا)2(السر المهني

:الانتقادات نذكر

، صلحة العامة بالنسبة للسر البنكيإن هذه النظریة لم تحدد المقصود بالم-

فالمصلحة العامة من المواضیع الشائعة التي تختلف فیها المفهوم باختلاف وجهة النظر 

إلیه، وباختلاف المفاهیم السائدة في مجتمع معین سواء كانت اقتصادیة، اجتماعیة، 

.سیاسیة، أخلاقیة

تبنى النزعة مة قد یضیق حسب نظام الدول التي توبالتالي فإن مفهوم المصلحة العا

.)4(الفردیة ویتسع في الدول الاشتراكیة

ة یعطي الأولویة للحق في على المصلحة العامإن تأسیس الالتزام بالسر البنكي-

فرصة الاحتجاج بذلك للإفلات من حال من الأحوال، مما یعطي البنكالصمت في أي

أیة دعوى تقام ضده بخطأ مهني ارتكبه ودفاعا عن مصالحه الشخصیة لمصلحة العمیل، 

.)5(وبذلك تكون هذه النظریة بعدت عن هدفها الأساسي وهو حمایة مصلحة المجتمع

امة كأساس للالتزام بالسر البنكي العمیل من حقه في سك بالمصلحة العیحرم التم-

من الالتزام بالسر، لأن ذلك یؤدي إلى تنازع بین مصلحة العمیل الخاصة إعفاء البنك

.93، ص 92أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -1

.53محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -2

.95أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -3

.44ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص -4

.53محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -5
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ومصلحة المجتمع ویصعب التوفیق بینهما حیث تغلب المصلحة العامة على المصلحة 

.)1(الخاصة

الفرع الثالث

الجزائريموقف المشرع 

من قانون 301/1رم إفشاء السر المهني وذلك ما یظهر في المادة إن المشرع قد ج

یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة مالیة «:العقوبات التي تنص على

الجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص و دج الأطباء 50000إلى  500من 

الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها  ة أوالمهنالمؤتمنین بهم الواقع أو

القانون إفشاءها ویصرح لهم فیها لیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم إ

.»بذلك

من خلال نص المادة یتضح أن المشرع استند إلى فكرة النظام العام النسبي الأكثر 

من قانون العقوبات، إضافة إلى ذلك إن نصوص 1/301ترجیحا حسبما ورد في المادة 

قانون العقوبات هي من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، منه المشرع لم یؤخذ 

ق  378التي تضمنتها المادة "مودع لدیه"بالنظریة العقدیة، فالنص جاء خالیا من عبارة 

الأشخاص المؤتمنین بحكم جمیع...«بل اكتفت بذكر عبارة 1810ع الفرنسي لسنة 

.»...الواقع أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة

وأفشوها في ...«:المادة على الصفة النسبیة للسر المهني بنصها علىكما أكدت

یجوز ، إذن»غیر الحالات التي توجب علیهم القانون إفشاءها أو یصرح لهم بذلك

.)2(.للمصلحة العامةإفشاء السر المهني بأمر من القانون تحقیقا 

المتضمن قانون 11-03من الأمر رقم 117كما أورد المشرع الجزائري في المادة 

بعض لا یحتج فیها بالسر البنكي اتجاهالنقد والقرض مجموعة من الاستثناءات التي 

:الهیئات والسلطات وهي

.بإدارة البنوك والمؤسسات المالیةالقائمینالسلطات العمومیة المخولة بتعیین -

.54المرجع نفسه، ص محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر،-- 1

.77مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -2
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.السلطات القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي-

السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة -

.لاسیما في إطار محاربة الرشوة وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب

.عمل لحساب هذه الأخیرةاللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي ی-

و من جهة یعزز ثقة الزبون یحمي المصالح العمومیة فهإن الالتزام بالسر البنكي

الذي یتعامل معه، وبهذا تحقق مصلحة الزبون في إبقاء أموره سریة كما تحقق بالبنك

مصلحة المجتمع من جهة أخرى إذ تسود الثقة والأمان لدى أفراده اتجاه هؤلاء المهنیین، 

ضافة لهذا یهدف هذا الالتزام إلى الحفاظ على استقرار المعاملات المالیة والتجاریة، إن إ

لكنه لیس سرا مطلقا بلالبنكيهي أساس الالتزام بالسر )العامة(المصلحة الاجتماعیة 

.)1(نسبي یقوم على فكرة نظام عام نسبي،یزول كلما استعدت المصلحة العامة ذلك

المطلب الثاني

الالتزام بالسر البنكينطاق

یجب أولا التطرق إلى النطاق الشخصي بنكيالنطاق القانوني في السر اللتحدید

ثم التطرق إلى النطاق ، )لفرع الأولا(لهذا السر، أي الأشخاص الذین یلتزمون بالسر

والمكاني أي المدة لزمانياو تحدید النطاق )الفرع الثاني(الموضوعي، أي محل الالتزام 

التي یظل فیها الالتزام ساریا والإطار الجغرافي الذي تطبق فیه القواعد المنظمة للسر 

.)الفرع الثالث(

الفرع الأول

بنكيالنطاق الشخصي للسر ال

لا یقع واجب الكتمان على الكافة أو على الجمیع بل هناك نصوص قانونیة خاصة 

والعمیل أو كتمان والالتزام ومن بینها البنكواجب التنص على الفئات التي یقع علیها 

.الزبون

.78المرجع نفسه، ص مریم الحاسي،-1
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البنك :أولا

إن البنوك لم تنشأ دفعه واحدة في صورتها الراهنة ولم تظهر مكتملة :تعریف البنك-1

المعالم وإنما كانت هذه النشأة ولیدة تطور طویل قام على أنقاض مجموعة من النظم 

انت هذه المنشآت تتولى عملیات الائتمان في صورتها البدائیة السابقة على البنوك، وك

الأولى وهي كبار التجار وغیرهم ولقد أفلحت البنوك الحدیثة في القضاء علیها والحلول 

شاطها في تلك الأشخاص المعنویة التي یتمثل ن:ویمكن تعریف البنوك بأنها)1(.محله

یه لا یمكن إضفاء صفة البنك بصفة مهنة معتادة، رئیسیة، وعلإجراء العملیات البنكیة

على من یمارس هذه العملیات بصفة عرضیة

مكان التقاء عرض الأموال بالطلب علیها حیث تتجمع :كما یمكن تعریف البنك بأنه

.)2(بنوكالأموال على شكل ودائع لدى ال

66ة بموجب المادة لم یعرف المشرع الجزائري البنك، واكتفى بذكر الأعمال البنكی

تضمن العملیات ت«:متعلق بالنقد والقرض التي تنص على11-03من الأمر رقم 

المصرفیة تلقى الأموال من الجمهور وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت 

إن المشرع لم یعرف العملیات المصرفیة إنما .»تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

.)3(11-03، من الأمر رقم 69، 68، 67على حدا في المواد لیعرف كل واحدةعددها 

وعلى ذلك فالبنك بالمعنى المذكور هو المدین بحفظ السر ویقع على عاتقه واجب 

السكوت وعدم الإفصاح عن شؤون العمیل المالیة التي یطلع علیها من خلال اتصال أو 

.)4(تعامل العمیل معه

یتمثل الأساس القانوني لعمل البنك :البنكصدر القانوني لمشروعیة عمل الم-2

في الترخیص الذي یمنح له من طرف السلطات المختصة لممارسة نشاطه المالي وذلك 

من الأمر 82للتأكد من توافر الشروط اللازمة لذلك، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

59.60ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص ص -1

79مریم الحاسي، مرجع سابق، ص  -2

.، مرجع سابق11-03أمر رقم -3

.61–60ندیر أرتباس، مرجع السابق، ص ص -4
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المجلس بإنشاء یجب أن یرخص «:المتعلق بقانون النقد والقرض على أنه11-03رقم 

.»...أي بنك أو أي مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائري على أساس ملف

من القانون نفسه الترخیص بالمساهمات 83كما أجازت الفقرة الثانیة من المادة 

الأجنبیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري، ویجوز للمجلس 

ع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة مع مراعاة أیضا أن یرخص بفتح فرو 

أیضا أن تتوافر لدى البنوك والمؤسسات 88مبدأ المعاملة بالمثل، وقد اشترطت المادة 

المالیة رأس مال مبرأ كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده نظام یتخذه المجلس 

.)1(من نفس القانون62طبقا للمادة 

لتزام بحفظ السر یقع الا:خاص الملزمون بكتمان السر البنكي في البنكالأش - ـ3

كشخص اعتباري لا مع العمیل أو الزبون، لكن البنكباعتباره متعاقداعلى عاتق البنك

یستطیع أن یباشر نشاطه إلا بواسطة ممثلیه وعماله، لذا یقع الالتزام بالسر المهني على 

السر الذي وصل لعلمهم بمناسبة قیامهم بعملهم سواء إفشاءعاتقهم، حیث یلتزمون بعدم 

.)2(كان هذا العمل رئیسا أو ثانویا

ق بالنقد والقرض فلأشخاص المتعل11-03من الأمر رقم 117وحسب نص المادة 

:الملزومون بالسر المهني هم

كل عضو في المجلس إدارة، وكل محافظ حسابات وكل شخص یشارك أو شارك -

.بأي طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها

.كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة-

، 1984جانفي 24من قانون 57سي فقد نص علیهم في المادة أما المشرع  الفرن

وهم المشاركون في الإدارة والتسییر أو الذین یعملون كإداریین أو مدیرین في البنوك 

.)3(والمؤسسات المالیة

.83مریم الحاسي، مرجع سابق ص، -1

.96القادر العطیر، مرجع سابق، ص عبد -2

حكیمة دموش، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون للأعمال، -3

.106، ص 2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الزبون أو العمیل:ثانیا

، وهو لثاني للالتزام  بالسریة البنكیةیعتبر الطرف ا:)العمیل(تعریف الزبون -1

المستفید من الكتمان المقرر أصلا لمصلحته، وقد عرفت العدید من التشریعات الزبون أو 

»أي شخص لدیه حساب مع البنك«أنه العمیل ب

اص على تحصیل حقوق لصالحه، ویشمل ذلك الأشخأو الشخص الذي وافق البنك

طالبه یةلا یقوم بفتح حساب إلا بعد التأكد من شخصالطبیعیین والمعنویین، والبنك

فیطمئن للوفاء الحاصل له، وهو المبدأ الذي معروفا للبنكومحل إقامته، وبذلك یصبح 

متعلق بالوقایة من 2005فیفري 06المؤرخ في 01-05من القانون رقم 7أقرته المادة 

:تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، حیث نصت على

والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى أن تتأكد یجب على البنوك والمؤسسات المالیة «

من هویة وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات 

.»أو تأجیر صندوق أو ربط أي علاقة عمل أخرى

من أجل صرف سرار السائح الذي یتجه إلى البنكبالمحافظة على أولا یلتزم البنك

ما اتجهت إلیه إرادة الشخص، زم علاوة على ذلك أن یقبل البنكتشیك سیاحي فقط، بل یل

.)1(لیس له فیه حسابا أو عمیلا من یسحب شیكا على بنكوعلى ذلك فلا یعتبر زبون

نك ولا لا یعتبر زبونا للب:)الزبون(الأشخاص الذین لا یكتسبون صفة العمیل -2

سارق الشیك ومساهمي البنك أي الشركاء الذین یملكون أسهما یستفید من السریة البنكیة

اسمیة فیه، كذلك موظفو البنك الذین یتقاضون رواتبهم من صندوقه وأعضاء مجلس 

الإدارة لأنهم لا یتعاملون معه كزبائن بل كمستخدمین، وهذا التعامل لا یدخل في نطاق 

إلا إذا دخلوا فیة لا تعتبر أسرارا بنكیةالوظیالعملیات البنكیة، كما أن مساهمتهم وعلاقتهم

مع البنك، كما لا یمكن اعتبار عمیلا الشخص الذي یقدم للبنك حوالات في معاملات 

صادرة باسمه عن الدولة أو إحدى المؤسسات العامة التي فرضت البنك لدفعها، نفس 

الجزائر وتأثیره على مكافحة جریمة تبیض الأموال، مجلة المفكر، عدد دریس باخویة، واقع السریة المصرفیة في -1

.313، ص 72012
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لذي اختار الأمر بالنسبة لمن یتقدم إلى البنك لقبض قیمة شیك لأن صاحب الشیك هو ا

.)1(قیمة الشیكلیدفع باسمهبإرادته المنفردة هذا البنك 

الفرع الثاني

للسر البنكيالنطاق الموضوعي

لالتزام الذي یقع على عاتق ، محل االموضوعي للالتزام بالسر البنكيیقصد بالنطاق

ة ومقتضاه المحافظة على البیانات والمعلومات والأسماء وغیرها من الوقائع الخاصالبنك

، إذ أنه في غیاب تعریف قانوني للمعلومة )2(بنكسرا بمجرد التعامل مع التعدبالعمیل

السریة قد ثار جدلا لكلا من الفقه والقضاء في تبني معاییر وتحدید المعلومات السریة 

.رها حتى تكون المعلومة محمیةوالشروط الواجب تواف

یغطي المعلومات التي تخص زبونه والتي تحصل علیها أثناء فالسر البنكي

.ممارسته لنشاطه بشرط أن تكون ذات طابع سري ومهني

میدان السر یتعلق بموضوع المعلومة السریة، وتتعلق هذه الأخیرة بالمعلومات 

اعتبارها معلومات امة والتقلیدیة لا یمكن المكتوبة فقط وهذا ما یعني أن المعلومات الع

لا تخضع لأیة عقوبة ویستطیع المصرفي الإدلاء بهذا النوع من سریة، وبالتالي 

.)3(المعلومات مع محافظته على احترام قواعد الاستعمال

المتعلقة بعلاقات الأعمال مع سریة الوقائعویكون المصرفي مدین بالمحافظة على 

.زبونه والمتحصل علیها أثناء ممارسة نشاطاته

الوقائع والتصرفات التي یمكن لمهني الأسرار بمعنى الاعترافات، ویحمي السر ا

إدراجها ضمن الأسرار الشخصیة، فالسر یتضمن معرفة بعض البیانات الواجب الحفاظ 

ومن بحكمهم لذلك یكون العاملون في البنوكدد علیها والتي لا تكشف إلا ضمن إطار مح

.89، ص 88مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -1

، عدد 9نسیبة ابراهیم حمو، زینة غانم صغار، النطاق الموضعي للالتزام بالسر، مجلة الرافدین للحقوق، مجلد -2

.1، ص 2007، 13

.73-72مرجع سابق ، ص ص لیلى بوساعة،-3
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ملزمین بكتمان سر قیود الدفاتر، السجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار 

بشكل مطلق لا حدود له، كما یلزمون أیضا مهما كانت الأحوال ومهما كانت درجتهم 

 مما یتعلق بإیداعاتهالوظیفیة بعدم إفشاء ما یعرفونه عن أسماء المتعاملین وأموالهم وكل

لأي شخص كان فردا أم جهة إداریة أو قضائیة إلا في الأحوال المشار وأمورهم البنكیة

.)1(إلیها قانونا

ما ، كالمعلومات المحمیة بالسر البنكيمشرع الجزائري لم یحدد قائمةللأما بالنسبة 

بقدر ما أشارت لم تشر إلى موضوع السر 11-03من الأمر رقم 117وى المادة تحأن م

.إلى الأشخاص الملزمون بالسر

من ذات القانون نجدها قد اعتبرت بأن العملیات 66غیر أنه باستقراء نص المادة 

المصرفیة تتضمن أساسا تلقى الأموال من الجمهور وعملیات القرض، وكذا وضع وسائل 

.الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

ري لم یحدد المعلومات والوقائع المحمیة قانونا كما فعل ویظهر أن المشرع الجزائ

المشرعون الآخرون ویبدو أن السبب في ذلك یعود إلى أنه لم یخصص قانونا خاصا 

للسر البنكي كما فعلت التشریعات الأخرى لذلك یبقى الأمر مشروعا لتفسیر الفقه 

.)2(والقضاء

الفرع الثالث

البنكيلزماني والمكاني للسرالنطاق ا

واجب یقع على عاتق البنك فله فترة زمنیة لتزام بالمحافظة على السر البنكيإن الا

).ثانیا(ونطاق جغرافي تطبق فیه أحكامه )أولا(یسرى فیها 

.73المرجع نفسه، ص لیلى بوساعة-1

.100مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -2
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:البنكيالنطاق الزماني للسر  :أولا 

التزاما على عاتق الأمین طالما أن الوقائع السریة المعروفة البنكي یظل السر 

بواسطته تقدم مصلحة مادیة أو معنویة للعمیل، ولا ینقضي الالتزام بالسر بعد وفاة 

.)1(العمیل، فقد تكون له مصلحة معنویة في احترام ذكرى عمیله

على ضرورة استمرار البنك بالمحافظة على فقد نص المشرع السویسري صراحة 

الأسباب، إذا یعتبر هذا الالتزام أسرار زبائنه حتى بعد انتهاء العلاقة بینهما لأي سبب من 

من القانون الفدرالي 47من أهم نتائج نظریة السر البنكي المطلق فقد جاء في المادة 

أن فعل الإفشاء یبقى معاقبا علیه ولو أن العلاقة بین الزبون 1970-1934للبنوك لسنة 

س النهج توقف حائز السر عن ممارسة مهنته كما سار أیضا في نفنك انتهت أو والب

.)2(المشرع المصري

117وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد سایر هذا الموقف هو الآخر حیث نصت المادة 

:من قانون النقد والقرض على ما یلي

یخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون «

:العقوبات

یشارك أو كل عضو في مجلس الإدارة، وكل محافظ حسابات وكل شخص -

.شارك بأي طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسات مالیة أو كان أحد مستخدمیها

كل شخص شارك أو في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة رفقا للشرط -

.»...المنصوص علیها في هذا الكتاب

ویظهر أن التزام البنك بالمحافظة على السر یبقى قائما ولو انتهت العلاقة بینه 

:العمیل وأیضا حتى یتوقف الموظف عن ممارسة مهنته وهذا ما یفهم من عبارةوبین 

.)3(»...یشارك أو شارك...«

.323-322أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص ص -1

.101مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -2

.102-101مریم الحاسي، مرجع سابق، ص ص -3
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مما سبق ذكره أن العدید من التشریعات لم تجعل من التزام البنوك نستخلص

بالمحافظة على أسرار عملائها التزاما ذا نطاق زمني محدد بعلاقة العمیل بالبنك، بل 

مددته إلى ما بعد انتهاء هذه العلاقة وجعلته بذلك التزاما مؤبدا یلقى على عاتق البنك، 

ه أیا كان سبب انتهاء العلاقة ونفس الأمر یطبق فیمتنع بذلك عن إفشاء أسرار عملائ

على الموظفین في البنوك أي الذین أحیلوا إلى التقاعد فلا یحق لهم إفشاء أسرار عمیل 

.)1(من عملاء البنك الذي كان یعمل فیه وإلا وقع تحت طائلة المسؤولیة

:البنكيالنطاق المكاني للسر:ثانیا 

ادة الأولى من قانون سریة المصارف الصادر في نص المشرع اللبناني بمقتضى الم

تخضع لسر المهنة المصارف التي هي فروع لشركات «على ما یلي 03/09/1956

أجنبیة شرط أن تحصل هذه المصارف اللبنانیة والأجنبیة على موافقة خاصة یعطیها 

المصرفیة ، و في هذا السیاق أیضا  نصت المادة الأولى من قانون السریة »وزیر المالیة

تخضع لأحكام سر «:على أنه16/04/2001الصادر بتاریخ 29-01السوري رقم 

.»المهنة كل المصارف العاملة في الجمهوریة العربیة السوریة

أما التشریع في لكسمبورغ فقد اعتبر أن العقوبة الجزائیة المقررة عند مخالفة قواعد 

.كامل التراب الوطني ولیس لها أثر عالميتسرى فيالسر المصرفي لهذا البلد 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فالالتزام بالسر المصرفي یسرى على جمیع البنوك 

المتواجدة في التراب الوطني سواء كانت جزائریة أو أجنبیة بالنظر إلى مضمون المادتین 

.)2(من قانون النقد والقرض83، 82

.102، صنفسهمریم الحاسي، مرجع -1

.103ریم الحاسي، مرجع سابق، ص م-2
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الفصل الثاني

البنكيالآثار القانونية المترتبة عن إفشاء السر 
، حمایة لمصلحة العمیل في إبقاء لجزائري البنوك بحفظ السر المهنيألزم المشرع ا

هذا السر یؤدي للأضرارمعلوماته مكتومة وحمایة للمصلحة العامة، لهذا فإن إفشاء 

نتیجة إخلاله بواجباته المهنیة، لذلك قرر المشرع حمایة بالزبون مما یرتب مسؤولیة البنك

قانونیة لهذا الالتزام المتمثلة في الآثار القانونیة المترتبة على فعل الإفشاء سواء كان هذا 

وعلیه فإن قاعدة السریة المصرفیة ).المبحث الأول(الأثر مدنیا أو جنائیا أو تأدیبیا

البنك لیست مطلقة، فهناك عدة استثناءات تجعل من فعل الإفشاء فعلا مشروعا، یعفى

في حالة إفشاءه لمعلومات ذات طابع سري ودون ترتیب أي من الالتزام بالسر البنكي

امة مسؤولیة على عاتقه، وذلك من أجل حمایة المصلحة الخاصة للعمیل والمصلحة الع

).المبحث الثاني(وحفاظا على النظام العام

المبحث الأول

البنكيالمسؤولیة المترتبة عن إفشاء السر 

بارها من أهم قواعد ، باعتسابقا أن السر البنكي لها أهمیة في النظام البنكيأشرنا

الإلزامیة وة ، ویظهر هذا من خلال التزام البنوك بكتمان أسرار عملائها، فالقالعمل البنكي

تتوقف على مدى الحمایة القانونیة التي أقرها المشرع، إذ بدون هذه لكتمان السر البنكي

الحمایة یصبح الالتزام بالكتمان مجرد عبارة جوفاء لا قیمة لها، فهذه القوة الإلزامیة تتمثل 

مري سواء تعلق الأالبنك في حالة إفشاء السر البنكفي المسؤولیات المترتبة على عاتق

أو المسؤولیة )المطلب الثاني(أو المسؤولیة الجزائیة)المطلب الأول(بالمسؤولیة المدنیة

).المطلب الثالث(التأدیبیة
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المطلب الأول

المسؤولیة المدنیة

لمسؤولیة المدنیة، فانتهاك السر البنكيتخضع البنوك للقواعد العامة التي تحكم ا

ضد الشخص الذي أفشى بأسرار المعاملات البنكیة، وعلیه یؤدي إلى قیام هذه المسؤولیة 

صورة المسؤولیة العقدیة المتمثلة في :فإن المسؤولیة المدنیة تتخذ بصفة عامة صورتین

وصورة المسؤولیة التقصیریة التي تنشأ عن عمل )الفرع الأول(الإخلال بالتزام عقدي 

، وتنجر عدة )الفرع الثاني(غیر مشروع یخل بالتزام قانوني وهو عدم الإضرار بالغیر

).الفرع الثالث(اءات مدنیة عن إفشاء السر البنكيجز 

الفرع الأول

المسؤولیة العقدیة

میل، وفي حالة إخلال البنكك والعأساس هذه المسؤولیة هو العقد المبرم بین البن إن

ببنود العقد أو إفشاءه لأسرار هذا العمیل، فإنه یعتبر مرتكبا لخطأ عقدي تترتب علیه 

ثم نبین أركان هذه المسؤولیة)أولا( مسؤولیة عقدیة، لهذا سنقوم بتعریف المسؤولیة العقدیة

.)ثانیا(

تعریف المسؤولیة العقدیة  -أولا 

العقدیة هي تلك المسؤولیة التي تنشأ نتیجة امتناع البنك عن تنفیذ التزامه المسؤولیة

العقدي على النحو المتفق علیه أو ینفذه بشكل معیب یخل بالعقد المبرم بین الطرفین، 

طا صریحا وضمنیا بألا یفشي البنكومهما كان نوع هذا العقد فإنه یجب أن یتضمن شر 

ویلتزم .)1(را مادیا أو معنویا من جراء الإخلال بالعقدأسرار العمیل ولابد من حصول ضر 

وفق قواعد المسؤولیة العقدیة عن المتضرر عن إفشاء أسراره البنكیةبتعویض العمیل 

.)2(الضرر المتوقع وقت العقد دون الضرر غیر المتوقع

.130محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -1

.84–83عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص ص -2



الآثار القانونية المترتبة عن إفشاء السر :الفصل الثاني

المصرفي

53

أركان المسؤولیة العقدیة -ثانیا 

في حالة إفشاءه لأسرار زبائنه، فهي یتعرض البنك للمسؤولیة العقدیة بشكل عام 

.یةببلخطأ العقدي والضرر والعلاقة السا: تقوم على ثلاثة أركان تتمثل في

یعد خطأ عقدیا في حالة عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن :الخطأ العقدي–1

والبنك، ، فهو كل إخلال بواجب أو التزام یفرضه عقد صحیح أبرم بین العمیل )1(العقد

كأن یقوم البنك أو أحد تابعیه بإفشاء أسرار عمیله للآخرین، والخطأ العقدي قد یكون 

عمدیا كأن یتعمد أحد موظفي البنك بإفشاء سریة حسابات أو ودائع العمیل للآخرین 

في : ومن أمثلة ذلك.)2(إضرارا به، كما قد یكون الخطأ العقدي غیر عمدي كالإهمال

اص بیان لحسابات أحد العملاء ویعطیه له موظف البنك دون أن حالة طلب أحد الأشخ

یتأكد من شخصیته هل هو العمیل نفسه أم لا، أو أن یرسل البنك كشف الحسابات لعمیله 

في ظرف غیر مقفل ویترتب على ذلك ضرر للعمیل صاحب الحساب ویقع عبء إثبات 

طبقا للقواعد العامة في المسؤولیة دعي الذي قام برفع دعوى الخطأ العقدي على الم

.)3(الإثبات

هو الأذى الذي یصیب الشخص بسبب المساس بحق من حقوقه :الضرر-2

الشخصیة أو المالیة أو بمصلحة مشروعة، سواء كانت هذه المصلحة متعلقة بسلامة 

فالبنك الذي یرتكب خطأ عقدیا بسبب إفشاء .)4(جسمه أو عاطفته أو شرفه أو غیر ذلك

والضرر .)5(له لا تقوم مسؤولیته العقدیة إلا إذا رتب هذا الخطأ ضررا للعمیلأسرار عمی

،2004، منشأة الناشر للمعارف، الإسكندریة، 1عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، ج -1

.258ص  

رة لنیل مناع سعد العجمي، حدود التزام البنك السریة المصرفیة والآثار القانونیة المترتبة عن الكشف عنها، مذك-2

.87، ص 2010درجة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 

.65أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص -3

.70، ص 2006الفعل الضار، دار وائل للنشر، الأردن، –بشار ملكاوي وفیصل العمري، مصادر الالتزام -4

.89مناع سعد العجمي، مرجع سابق، ص -5
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قد یكون مادیا أو معنویا، فالضرر المادي هو كل ما یصیب الشخص في جسمه أو في 

ماله، فهو یتمثل في الخسارة المالیة التي تترتب على المساس بحق من حقوقه المالیة 

، كأن یقوم البنك بإفشاء )1(ان وسلامته الجسدیةكحق الملكیة أو المساس بصحة الإنس

سریة حسابات عمیله وكان الغیر سوف یقرضه مالا ویتعامل معه ولما علم بما أفشى به 

البنك امتنع عن إقراضه ورفض التعامل معه، فیكون البنك في هذه الحالة مسؤولا عن 

.)2(تعویض الضرر

العمیل في شعوره وعاطفته وسمعته أما الضرر المعنوي أو الأدبي هو ما یصیب 

المالي كانصراف  هوكرامته وحتى مركزه الاجتماعي، فیؤدي هذا إلى التقلیل من مركز 

زبائنه عنه من جراء معلومات نشرها بنكه، فیحق للعمیل أن یطلب التعویض عن الضرر 

ن مكرر م182الذي لحقه حتى ولو لم یصیبه ضررا مادیا، وهذا ما نصت علیه المادة 

.)3(القانون المدني الجزائري

لا یكفي لقیام مسؤولیة البنك التعاقدیة :العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر–3

، بل یجب أن یكون خطأ البنك هو )4(وقوع الخطأ العقدي، وتحقق الضرر المباشر للعمیل

عبء السبب المباشر للضرر الذي لحق العمیل وهذا ما یسمى بالعلاقة السببیة، ویقع 

إثبات إخلال البنك الذي یجب  هو المدعي، فإثبات هذه العلاقة طبقا للقواعد العامة

بالتزامه التعاقدي، كما یجوز للبنك أن ینفي العلاقة السببیة ویثبت عكسها بوجود سبب 

أجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ العمیل نفسه أو خطأ الغیر، وقد یثبت البنك أن إفشاءه 

.)5(كان تطبیقا للاستثناءات التي نص علیها القانونلسریة الحسابات 

، الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،تخصص سریمزهیة-1

.09، ص 2012عقود و مسؤولیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

.66أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابقمكرر من القانون المدني الجزائري182المادة راجع -3

.90مناع سعد العجمي، مرجع سابق، ص -4

.67–66أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص ص -5
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الفرع الثاني

المسؤولیة التقصیریة

التقصیریة بشكل عام هي التي تنشأ خارج دائرة العقد ویكون مصدر المسؤولیة

الالتزام بها هو القانون، فهي إذن تقوم على الإخلال بالتزام قانوني الذي یقضي بعدم 

).ثانیا(أركانها نبینثم )أولا( لتعریف هذه المسؤولیةسنتطرقلهذا . الإضرار بالغیر

تعریف المسؤولیة التقصیریة –أولا 

فلقد . )1(قوم المسؤولیة التقصیریة للبنك في حالة عدم وجود عقد بینه وبین الزبونت

من القانون المدني على المسؤولیة التقصیریة بأنها 124المشرع الجزائري في المادة نص

من نص هذه المادة أن هذه لناویتضح.)2(كل عمل یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر

المسؤولیة تثبت بمجرد إثبات إخلال البنك بالالتزام بحفظ سریة زبائنه وأنه كان السبب 

كما یتبین أن أساس هذه المسؤولیة هو .)3(حداث الضررر في االمباشر أو غیر المباش

زم الخطأ الواجب الإثبات، فإذا ثبت الخطأ وترتب علیه ضرر للغیر فإنّ مرتكبه یلت

.)4(بتعویض الغیر عن هذا الضرر

أركان المسؤولیة التقصیریة–ثانیا 

الخطأ والضرر والعلاقة :المسؤولیة التقصیریة كالمسؤولیة العقدیة أركانها ثلاثة وهي

.السببیة بینهما

.158نعیم مغبغب، مرجع سابق، ص-1

.106محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص -2

.114محفوظ لعشب، المرجع نفسه،  ص -3

.129مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -4
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الإخلال بواجب قانوني ویظهر هذا من خلال انحراف  هو:الخطأ التقصیري–1

مدیرو البنك أو موظفوه أو تابعیه عن السلوك المألوف للشخص العادي وذلك عند إدارة 

.)1(شؤونه ویترتب على ذلك ضرر للعمیل

الأول :یتبین مما سبق أن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة یقوم على ركنین أساسیین

.ثاني معنوي وهو الإدراكمادي وهو التعدي وال

هو الانحراف عن سلوك الرجل العادي بحیث ینظر ):التعدي(الركن المادي  – أ

إلى الفعل ذاته فیما إذا كان یشكل انحراف عن سلوك معین وهو سلوك الرجل العادي ، 

لذلك یقاس التعدي بالمعیار الموضوعي وهو موظف البنك العادي المجرد من ظروفه 

.)2(یمثل عامة الموظفین العادیینالشخصیة والذي

هو أن یكون الشخص ممیزا ومدركا لأعمال التعدي ):الإدراك(الركن المعنوي  – ب

، وعموما فإن موظف البنك نجده كامل الإدراك )3(التي یقوم بها سواءً بقصد أو بغیر قصد

مدركا والتمییز ومسؤولا عن تصرفاته الشخصیة، فإذا قام بعملیة الإفشاء فإنه یكون

.)4(لتصرفه ویكون بذلك مسؤولا مسؤولیة تقصیریة

هو أن یلحق الإفشاء الغیر المشروع ضررا مادیا ومعنویا للزبون :الضرر–2

.)5(ویجب أن یكون هذا الضرر مؤكدا وحال

هو الإخلال بمصلحة المضرور ذات القیمة المالیة كأن یقوم البنك :فالضرر المادي

بإفشاء رصید حساب عمیله في الصحف أو للغیر فتترتب على ذلك إضرارا مادیا بهذا 

فهو الضرر :الضرر المعنوي أو الأدبيأما .)6(العمیل بامتناع البنوك الأخرى بإقراضه

.1212عوض علي جمال الدین، مرجع سابق، ص-1

.69أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص -2

.من التقنین المدني الجزائري125المادة راجع -3

.70أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص -4

.158نعیم مغبغب، السریة المصرفیة، مرجع سابق، ص -5

.72أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص-6
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عویض فیه بشرط أن یكون محققا الذي یصیب الشخص في شعوره وكرامته ویجب الت

.)1(ولیس احتمالیا

فطبقا للقواعد العامة في الإثبات فإنّ كل شخص یدعى أنه لحقه ضررا جراء 

الإفشاء علیه أن یقوم بإثباته بكافة الطرق، وتبقى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في 

.التثبت من وقوع الضرر

لا یكفي لتقریر مسؤولیة البنك التقصیریة وقوع الخطأ وتحقق :العلاقة السببیة-3

الضرر المباشر للعمیل، بل یجب أن یكون الضرر الذي أصاب العمیل بسبب خطأ البنك 

فإذا انقطعت .في إفشاء أسراره، بمعنى ضرورة توافر العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

.)2(عن الإفشاءلحالة تنتفي مسؤولیة البنكهذه ا العلاقة السببیة بقیام السبب الأجنبي في

مسؤولیة البنك عن أعمال تابعیه–ثالثا 

إنّ البنك باعتباره شخصا معنویا فهو یساءل مسؤولیة شخصیة إذا كان الخطأ قد 

، ویسأل مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه )3(صدر من ممثله القانوني أو من وكیل عنه

موظفوه غیر الممثلین له قانونا، وهذا إذا كان خطأ التابع قد بسبب الأخطاء التي یرتكبها 

من القانون المدني 136وقع أثناء وبسبب تأدیة وظیفته، وهذا ما نصت علیه المادة 

.)4(الجزائري

وتطبیقا لمبدأ مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه فإنّ إفشاء موظفو البنوك أسرار 

، بسبب الأضرار التي أصابت العمیل، والذي یة للبنكقیام المسؤولیة التقصیر مهنتهم یرتب

والضرر الذي بوجود علاقة سببیة بین خطأ البنكیقع علیه عبء إثبات الضرر 

التخلص من هذه المسؤولیة إلا إذا أثبت أنه لم یخطئ في فلا یستطیع البنك.)5(أصابه

ة أو بخطأ العمیل أو رقابة وتوجیه الموظفین وإنما السبب یعود لحادث فجائي كقوة قاهر 

.94مناع سعد العجمي، مرجع سابق، ص -1

.131محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -2

.1221أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -3

.111محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص -4

.314دریس باخویة، مرجع سابق، ص -5
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أصابه دفع التعویض للعمیل الذي  الذيثم بعد ذلك یستطیع البنك .)1(بخطأ من الغیر

.)2(الرجوع على الموظف المسؤول عن هذا الضررضرر بسبب إفشاء سره البنكي

تخضع للقواعد العامة الواردة في سبق بأن المسؤولیة المدنیة للبنكنستخلص مما 

بعض الفقه یعتبر فكرة الخطأ هي الأساس الذي تبنى علیه نجدحیث القانون المدني، 

ومراعاة لمصلحة العمیل الذي .)3(بنكيالمسؤولیة المدنیة خاصة في مجال إفشاء السر ال

یأمن على أسراره لدى البنك، بینما یرى جانب آخر من الفقه والقضاء إخضاع المسؤولیة 

:سیین هما كالآتيالمدنیة للأسس الحدیثة المتمثلة في أسا

یقصد به الخطأ الذي یرتكبه الموظف أثناء تأدیته لمهنته سواء :الخطأ المهني–1

بإخلال التزامه البنكأكان هذا الخطأ عمدي أو غیر عمدي، فعلى المضرور إثبات خطأ 

.)4(إثبات عكس ذلكني وعدم اتخاذ حیطته، وعلى البنكنتیجة إهماله المه

ترتكز نظریة المخاطر على تحمل مخاطر الشيء نفسه بغض :فكرة المخاطر–2

الضرر فهذه النظریة تستبعد مسؤولا عن صاحبهیجعل ،مرتكبالنظر عن أي خطأ 

،فنجد )5(كأساس للمسؤولیة وتجعل التعویض للمتضرر هو الهدف الأساسي لهاالخطأ

على فكرة المخاطر سؤولیة المدنیة للمؤسسات البنكیةالفقه یؤید فكرة تأسیس المبعض

وهذا نظرا للدور الفعال الذي تمارسه البنوك وإلى المزایا التي تحققها، فهي قادرة بذلك 

على تحمل مخاطر نشاطها من خلال الأرباح التي تحققها، باعتبارها صاحبة تخصص 

تحقق كل، ولكن بالرغم من فكرة المخاطرة التي )6(في مجال الأموال والعملیات البنكیة

.132–131محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص ص -1

.95سابق، ص مناع سعد العجمي، مرجع-2

.57عادل جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص -3

.130الحاسي، مرجع سابق ، ص مریم-4

زاینة آیت وازو، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل -5

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون،

.139–138، ص ص 2012

تدریست، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كریمة-6

.172–171، ص ص 2003كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
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لتزام المزایا نجد أن القضاء یتجه إلى تأسیس المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالا هذه

.)1(على فكرة الخطأ باعتباره الأساس السلیم لهذه المسؤولیةبالسر البنكي

الفرع الثالث

المترتبة عن إفشاء السر البنكياءات المدنیةز الج

یتمثل محل المسؤولیة بنوعیها العقدیة والتقصیریة في تعویض الضرر الناشئ عن 

الإخلال بالالتزام الذي رتبه العقد أو القانون أو التنفیذ العیني لما تعهد الأطراف من 

فالعمیل الذي یتم إفشاء أسراره بسبب لقواعد العامة في العقود البنكیة، وتطبیقا ل)2(التزامات

لالتزامه المتمثل في المحافظة على سریة زبائنه، في هذه الحالة یتعذر على إخلال البنك 

البنك إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل أن یرتكب الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر 

، )3(وإنما یقوم المضرور بالرجوع إلى البنك أو الموظف بتعویضه عن الضرر الذي لحقه

ي یربطه بالبنك لعدم تنفیذ هذا الأخیر لالتزامه كما یمكن للعمیل فسخ العقد الذ

.)4(التعاقدي

المطلب الثاني

المسؤولیة الجزائیة

تزام بالمحافظة على السریة تثور المسؤولیة الجزائیة للبنك في حالة إخلاله بالال

یة، وحتى تقوم هذه المسؤولیة لابد من توفر الركن المادي المتمثل في فعل الإفشاء البنك

وهو الفعل الذي تنتقل به الواقعة من حالتها الخفیة إلى حالتها العلنیة، أي یعني إطلاع 

إلى جانب ذلك یشترط القانون صفة الجاني وهو المؤتمن على .الغیر على سر الزبون

من 301وظیفته وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة السر وقت إیداعه بحكم 

تقنین العقوبات، بالإضافة إلى القصد الجنائي العام أي الركن المعنوي بركنیه العلم 

.57مرجع سابق، ص عادل جبري محمد حبیب، -1

سلمان علي حمادي الحلبوسي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر المهني، منشورات الحلبي الحقوقیة، -2

.151، ص 2012لبنان، 

.67أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص -3

.من القانون المدني الجزائري119انظر المادة -4
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وبناء .والإرادة بمعنى أن یكون هذا السلوك قد صدر عن إنسان أهلا للمسؤولیة الجنائیة

ت الجزاءانتناولثم )الفرع الأول(الجزائیة لدراسة أساس المسؤولیةسنتطرقعلى ما تقدم 

).الفرع الثاني(المترتبة عن إفشاء السر البنكي

الفرع الأول

یة الجزائیةأساس المسؤول

الإدراك والإرادة هما أساس المسؤولیة الجنائیة وشرطاها، وعلى هذا الأساس رتب 

المشرع الجزائي مسؤولیة على الشخص الذي یرتكب جریمة ویفرض علیه عقوبة أو تدبیر 

في حالة إفشاء أسرار زبائنه، للقواعد حكام المسؤولیة الجزائیة البنكیةاحترازي، وتخضع أ

المتمثلة في م الخاصة بقوانین السریة البنكیةن العقوبات والأحكاالعامة المحددة في تقنی

حول ما إذا كانت المسؤولیة نتساءلقانون النقد والقرض، وقانون البورصة، وعلى ذلك 

الجزائیة تقع فقط على الموظف الذي صدر منه الإفشاء أم یجوز إقامتها على البنك نفسه 

باعتباره شخصا معنویا وبحكم أنه الأمین على السر؟

المسؤولیة الجزائیة للموظف أو المستخدم –أولا 

ؤولیة الجزائیة ات أن المسمن تقنین العقوب301من خلال نص المادة لنایتضح 

، )1(تخضع لنفس أحكام المسؤولیة الجزائیة بصفة عامة، فهي مسؤولیة شخصیةللبنكي

بحیث یعاقب كل من یفشي سرا علم به بحكم مهنته، فالقاعدة تخاطب الأشخاص 

، وبناءً على هذا فإنّ كل من مستخدمي البنك أو موظفین عامین )2(الطبیعیة والمعنویة

ا ارتكب أو الضریبة یتحمل المسؤولیة الجزائیة الشخصیة إذكموظف البنك المركزي

.)3(وتطبق علیهم العقوبات الواردة في تقنین العقوباتجریمة إفشاء السر البنكي

المسؤولیة الجزائیة للبنك–ثانیا 

المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، عباس عبد الغني، مسؤولیة -1

.193، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

.187ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص -2

.142محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -3
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لمسؤولیته عن أعمال موظفیه، في حالة ما إذا تعذر معرفة تقام دعوى جزائیة على البنك

، وتتمثل مسؤولیة المصرف الجزائیة على المسؤول عن إفشاء السر البنكيظف المو 

:أعمال مستخدمیه فیما یلي

فیما سبق بأن الشخص لا بیّنالقد :عن فعل الغیرالمسؤولیة الجزائیة للبنك–1

یسأل إلا عن الأفعال الصادرة منه، باعتبار أن المسؤولیة الجزائیة طبقا للقواعد العامة في 

، أما فیما یخص نطاق المسؤولیة المدنیة نجدها تتعارض مع )1(قانون العقوبات شخصیة

ما لا مبدأ شخصیة العقوبة، بحیث یكون البنك فیها مسؤولا عن أعمال موظفیه، وهذا 

إلا أنه هناك حالات استثنائیة على القاعدة العامة التي بررتها .یأخذ به القانون الجزائي

، كالحالة التي یسأل فیها رب العمل عن جریمة ارتكبها عامله، لأن رب )2(عدة مواقف

العمل لو أدرك بأنه هو الآخر مسؤولا جزائیا عن تصرفات موظفیه، فإنّه سوف یتخذ كافة 

.)3(الإجراءات والاحتیاطات اللازمة لمنع حدوث الفعل المخل بالقانون حتى لا یسأل عنه

:ولكي یكون الشخص مسؤولا جزائیا عن فعل الغیر یجب توافر شرطین وهما

بمعنى أن یقوم الموظف بارتكاب جریمة :وقوع الجریمة من الفاعل المادي –أ 

ائیة، بحیث لا یسأل رب العمل إلا إذا تمت معاقب علیها قانونا، وترتب مسؤولیته الجز 

.مساءلة الفاعل الأصلي

یسأل البنك مسؤولیة شخصیة عن :ارتكاب خطأ شخصي من الفاعل المعنوي –ب 

المخالفات التي یرتكبها موظفیه في المؤسسة بسبب إهماله في استعمال سلطاته في 

ظمة الخاصة بالبنك الذي یدیره، فلا التوجیه والرقابة، لذلك فهو ملزم بتطبیق القوانین والأن

یستطیع دفع المسؤولیة عن نفسه إلا إذا أثبت أن الخطأ المرتكب كان نتیجة خطأ 

.شخصي ارتكبه الموظف، رغم بذل جهده المستطاع في تنفیذ القانون وممارسته لسلطاته

.143سابق ، ص محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع -1

.188ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص -2

.144محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -3
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ط أو أنه قام بتفویض بعض سلطاته لأحد موظفیه ونتج عن ذلك ارتكاب الخطأ، ویشتر 

.)1(أن یمنح هذا التفویض من المدیر شخصیا لشخص قادر على ممارسة السلطة

الأصل في المسؤولیة :باعتباره شخصا معنویاالمسؤولیة الجزائیة للبنك–2

، )2(الجزائیة أن الشخص الطبیعي هو المسؤول الوحید عن ارتكاب الجریمة وتحمل نتائجها

مة المسؤولیة وفي هذه الحالة هل یجوز إقاولكن ما الحكم إذا لم یعرف هذا الشخص؟

نفسه باعتباره شخصا معنویا؟الجزائیة على البنك

یعرف الشخص المعنوي بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال لیس لها كیان 

لهذا نجد .)3(مادي ملموس وتتخذ من أجل غرض معین ویعترف لها بالشخصیة القانونیة 

ة سنوات في جدل وتساءل حول عدم إقامة المسؤولیة الجزائیة فقه القضاء المقارن بقي لعد

للشخص المعنوي، ذلك لأن المسؤولیة الجزائیة أساسها الإرادة والإدراك وهي عناصر 

یستحیل إسنادها لشخص معنوي، بالإضافة لذلك هناك عقوبات یستحیل أیضا توقیعها 

.)4(علیه كالإعدام والعقوبات السالبة للحریة

ففقه القانون الجزائي انقسم إلى فئتین بعضهم مؤیدون والبعض الآخر ورغم ذلك 

، ولهذا أخذت فكرة عدم مساءلة الشخص المعنوي تتبلور شیئا فشیئا حتى )5(معارضون

أصبحت حقیقة قانونیة في عدد كبیر من التشریعات التي اعتمدت مبدأ المسؤولیة الجنائیة 

تشریعات فالمشرع الجزائري اتجه هو الآخر إلى ، وإلى جانب هذه ال)6(للأشخاص المعنویة

الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بهدف تحقیق المزید من الرقابة والتوجیه 

.188ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص -1

.193عباس عبد الغني، مرجع سابق، ص -2

القانون الیمني وفي ضوء الفقه الشخصیة المعنویة للشركة خلال مرحلة التصفیة في "حسین أحمد محمد الغشامي، -3

.27، ص 2013، 09الإسلامي، تخصص شركات تجاریة، مجلة المفكر، عدد 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة "الاتجاهات الحدیثة لتشریع جرائم الصرف"عبد المجید زعلاني، -4

.297، ص 1987، الجزائر، 02والسیاسیة، العدد 

.80العجمي، مرجع سابق، ص مناع سعد -5

.216، ص 2004، دار هومه، 02أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط -6
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51، بحیث نصت المادة )1(15-04على تصرفات مستخدمیه، وهذا بموجب القانون رقم 

المحلیة والأشخاص باستثناء الدولة والجماعات «:على أنهقانون العقوباتمكرر من 

المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب 

.»ص القانون على ذلكهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینلحسابه من طرف أج

یفهم من خلال هذا النص أن الأشخاص المعنویة الخاصة هي التي تطبق علیها 

ما عدا بنك .نك باعتباره شركة مساهمة یخضع للقانون الخاصالمسؤولیة الجنائیة كالب

رها السیادي وتنظیم الجزائر فهو لا یسأل جزائیا، لأنه الجهاز الذي یمثل الدولة في مظه

مكرر السالفة الذكر أنه لقیام المسؤولیة 51، ویتضح من خلال المادة )2(يالقطاع البنك

:شرطینالجزائیة للشخص المعنوي لا بدّ من توفر 

یعني أن تكون الجریمة قد ارتكبت من :ارتكاب الجریمة باسم ولحساب البنك–1

، كتحقیق ربح أو تجنب إلحاق ضرر ، بهدف تحقیق مصلحة البنكطرف شخص طبیعي

، ویستوي أن تكون هذه المصلحة مادیة أو معنویة مباشرة أو غیر مباشرة، محققة أو )3(به

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم التي یرتكبها أحد احتمالیة، وبهذا لا تقوم 

أجهزته أو ممثلیه لحسابه الشخصي، بهدف تحقیق مصلحته الشخصیة أو بقصد الإضرار 

.)4(بالشخص المعنوي

یقصد بذلك فصل مسؤولیة:ارتكاب الجریمة من طرف جهاز البنك أو ممثلیه–2

لطبیعي، الذي یقوم بتصرفات خارج نشاط الشخص المعنوي عن مسؤولیة الشخص ا

الأشخاص الشرعیون المؤهلون قانونا للتصرف :الشخص المعنوي، ویقصد بأجهزة البنك

1966جوان 8المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -1

.2004نوفمبر 10، صادر في71والمتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 

.، مرجع سابق11-03من قانون النقد والقرض رقم 09و 02راجع المادتین -2

عبد الرحمان خلفي، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، دراسة في التشریع -3

، 2011، 02لعدد الجزائري مع الإشارة إلى الفقه والتشریع المقارن، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ا

.28-27ص ص           

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، دراسة ،خالد الداك، منتدب قضائي من الدرجة الأولى بوزارة العدل والحریات-4

.13–12ص ص  ،www.marocdroit.comمقارنة،
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مجلس الإدارة، الجمعیة العامة للشركاء أو الأعضاء، :باسم الشخص المعنوي وهم

.)1(الرئیس، المدیر

یتمتعون بسلطة الأشخاص الطبیعیون الذین :ویقصد بممثلي الشخص المعنوي

رئیس :التصرف باسمه، سواءً كانت هذه السلطة قانونیة أو بحكم قانون المؤسسة وهم

مجلس الإدارة، أو المدیر العام أو المسیر، بالإضافة إلى الممثلین القضائیین الذي یوكل 

فبتوفر هذه .)2(إلیهم القضاء مهمة مباشرة إجراءات التصفیة عند حل الأشخاص المعنویة

مكرر تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 51روط المنصوص علیها في المادة الش

عن الجریمة المرتكبة، دون الإخلال بمسؤولیة الشخص الطبیعي، بمعنى أنه لا یعفى هو 

فالمشرع الجزائري .الآخر من مساءلته كفاعل أصلي أو شریك عن نفس الفعل المرتكب

جزائیة عن الفعل الواحد، فكل من الشخص الطبیعي أقر بمبدأ ازدواج المسؤولیة ال

والمعنوي یكونان مسؤولان بالتضامن عن ذات الفعل ویعاقب كل واحد على انفراد حسب 

، بالإضافة لذلك فإنّ تحدید الشخص الطبیعي لا )3(مركزهما الذي یتناسب مع طبیعتهم

ءلة الشریك تفترض وجود یؤدي بالضرورة لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فمسا

فعل أصلي مجرم دون أن تكون مرتبطة بالمساءلة الفعلیة للفاعل الأصلي وهذا تحقیقا 

.)4(للعدالة النسبیة بین المسؤولیتین

الفرع الثاني

المقررة على البنكجزاءاتال

تطبیق الجزاءات والعقوبات المنصوص علیها في انتهاك السریة البنكیةینجم عن

ري في قانون النقد والقرض قانون العقوبات، إضافة إلى ذلك فقد خصص المشرع الجزائ

فرع المسؤولیة قدور علي، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الموال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،-1

.95، ص 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، المهنیة

ستیر في محمد خمیخم، الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماج-2

.64، ص 2011–2010القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  

.100إدریس باخویة، مرجع سابق، ص -3

.100قدور علي، مرجع سابق، ص -4
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كشخص طبیعي، وعلى البنك كشخص تفرض على البنكيمن الأحكام الجزائیة مجموعة 

.معنوي، وهذا من أجل القیام بالمهنة على أحسن وجه

كشخص طبیعيللبنكرتبةتمالالعقوبات  –أولا 

جنحة تخضع للعقوبات الأصلیة في مواد الجنح تعتبر جریمة إفشاء السر البنكي

والمتمثلة في الحبس والغرامة المالیة، قانون العقوباتمن 05المنصوص علیها في المادة 

فتكییف هذه الجریمة بأنها جنحة یظهر من خلال مقدار ومدة العقوبة المنصوص علیها 

كشخص طبیعي یقصد به أحد موظفي فالبنكي.قانون العقوباتمن 301في المادة 

یرا عاما البنك مهما كانت درجة مسؤولیته سواء كان محافظا أو مستشارا أو مراقبا أو مد

.)1(أو مجلس إدارة إلى أبسط موظف في البنك

إلى قانون العقوبات الوارد في نص المشرع عقوبة إفشاء السر البنكيأحال فقد

فالمشرع .)2(من قانون النقد والقرض117، ویظهر هذا من خلال نص المادة 301المادة 

الأخرى كسویسرا، لم یخصص عقوبة خاصة لهذه الجریمة كما فعلت بعض التشریعات 

من قانون العقوبات الفیدرالي الخاص بالبنوك وصنادیق التوفیر 47بحیث نصت المادة 

أشهر 6بالحبس الذي لا یتجاوز عاقبة كل من یفشي عمدا سرا بنكیاعلى م1934لسنة 

.)3(فرنك سویسري50.000أو بغرامة لا تتجاوز 

ر إلى یعاقب بالحبس من شه«:من قانون العقوبات على أنه301المادة وتنص

.)4(»...دج 100.000 دج إلى  20.000ستة أشهر وبغرامة مالیة من 

وبخلاف قانون العقوبات كان المشرع الجزائري متشددا في فرض العقوبات المالیة 

136في مادتیه 11-03والعقوبات السالبة للحریة من خلال قانون النقد والقرض رقم 

یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة «:منه على136، بحیث نصت المادة 137و

.91قدور علي، مرجع سابق، ص -1

.، یتضمن قانون النقد والقرض، مرجع سابق11-03من قانون رقم 117المادة راجع-2

.157، مرجع سابق، ص السریة المصرفیةنعیم مغبغب،:نقلا عن-3

دج  500بحیث قبل التعدیل كانت الغرامة المقررة تتراوح بین 23-06من قانون العقوبات رقم 301راجع المادة-4

  .دج 5000و
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10.000.000إلى عشرة ملایین دج  5000000سنوات وبغرامة من خمسة ملایین 

یعاقب بالحبس من سنة إلى «:نصت على أنه137أما المادة .»غیر صحیحة ... دج

ثلاثة سنوات وبغرامة من خمسة ملایین دج إلى عشرة ملایین دج أعضاء مجلس 

إذا زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غیر ...الإدارة ومسیري البك أو المؤسسة

.)1(»صحیحة

ا أن القاضي یراعي في تقدیر العقوبة من حیث التخفیف والتشدید من خلال كم

غایة الباعث إذا كان هو الإضرار بالمجني علیه، فیكون ذلك سببا في تشدید العقوبة، أما 

إذا كان الباعث غایته الدفاع عن شرف المجني علیه فیكون ذلك سببا في تخفیف 

.العقوبة

للبنك كشخص معنويالعقوبات المترتبة–ثانیا

لم یضع المشرع نص قاعدة عامة للمسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي وإنما 

یقرر بعض الأحكام في الحالات الاستثنائیة، التي یصدر بشأنها نصوص خاصة بتوقیع 

عقوبات جنائیة، كما یجیز اتخاذ تدابیر احترازیة ضد البنك بشرط أن یكون هناك نص 

.)2(یرتكبهایجرم الأفعال التي

ة وأخرى تكمیلیة یتعرض لها البنكنص المشرع صراحة على عقوبات أصلی فقد

بهدف تحقیقه رتكابه لجریمة إفشاء السر البنكيكشخص معنوي باعتباره الجاني عند ا

مكرر من قانون العقوبات نصت على العقوبات 18لأرباح غیر مشروعة، فطبقا للمادة 

الأصلیة التي یتعرض لها الشخص المعنوي، والمتمثلة في الغرامة المالیة، بما أنه لا 

یمكن تصور حبسه باعتبار أن البنك شخص معنوي، لذلك جعل المشرع الجزائري الحد 

امة ما یعادل خمسة أضعاف الحد الأقصى الذي یفرض على الشخص الأقصى لهذه الغر 

من قانون العقوبات فنصت على أن 2مكرر 18الطبیعي عن الجریمة نفسها، أما المادة 

.من قانون النقد والقرض، مرجع سابق137المادة راجع -1

محمد الناجي، المسؤولیة عن إفشاء السر المهني البنكي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون -2

الخاص، وحدة التكوین والبحث في القانون التجاري المقارن، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

.65، ص 2014امعة محمد الأول،المملكة المغربیة،ج
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الحد الأقصى للغرامة المقررة لعقوبة الشخص المعنوي عندما تكون جنحة بمقدار 

ة الغرامة بالنسبة للأشخاص دج، وهذا في حالة إذ لم ینص القانون على عقوب500.000

الطبیعیة سواءً في الجنایات أو الجنح وقامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وهذا 

.مكرر من قانون العقوبات51طبقا لأحكام المادة 

من قانون العقوبات شدد المشرع في فرض 8مكرر 54إلى نص المادة وبالرجوع

وهذا في حالة إعادة ارتكاب الجریمة نفسها، فالحد العقوبة فیما یخص الغرامة المالیة، 

الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي، عندما تكون الجنحة غیر معاقب 

  .دج 5.000.000علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي هي 

أما فیما یخص العقوبات التكمیلیة التي تطبق على الشخص المعنوي، فهي عقوبات 

مكرر من قانون العقوبات 18/2وبات الأصلیة، نصت علیها المادة تضاف إلى العق

:والمتمثلة فیما یلي

.وهي من بین الجزاءات الماسة بالذمة المالیة للشخص المعنوي:المصادرة–1

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو «:من قانون العقوبات بأنها15عرفتها المادة 

بمعنى أنه تقع المصادرة .»یعادل قیمتها عند الاقتضاءمجموعة أموال معینة أو ما 

، فهي تشمل الممتلكات )1(على الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو الناتج عنها

والعائدات الإجرامیة ذات المصدر غیر المشروع، بالإضافة إلى الفوائد المتحصل علیها، 

.على شيء ذاته أو على قیمتهفتنصب المصادرة إما وأیلولتها للدولة نهائیا، 

فالمصادرة تعتبر من أهم الجزاءات التي نص علیها قانون العقوبات، والمصادرة 

.نوعان

وهي التي بموجبها یتم تحویل الأموال الحاضرة أو المستقبلیة :المصادرة العامة-

انت على كل ما یملكه الشخص المعنوي والتي استعملت أو كفهي تنصبلفائدة الدولة، 

أما المصادرة الخاصة وهي التي تتضمن نقل ملكیة الأشیاء .ستستعمل في تنفیذ الجریمة

.مكرر من قانون للعقوبات، مرجع سابق18/2راجع المادة -1
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على مال معین یملكه الشخص أي تنصب التي لها علاقة بالجنح المرتكبة للدولة، 

.)1(المعنوي بسبب ارتباطه بالجریمة

یمكن أیضا أن تكون المصادرة كتعویض یدفعه الشخص المعنوي عن الأضرار-

تقع و  ،الناجمة عن الجریمة المرتكبة من أحد ممثلیه العاملین لدیه باسمه و لحسابه

المصادرة على الأموال التي هي في ذمة الشخص الطبیعي أو التي هي في ذمة الشركة 

.دون أن تصل الى الأموال المستقبلیة

هو ذلك الجزاء الذي یمس هو الأخر بالذمة المالیة :رد الربح غیر المشروع–2

للشخص المعنوي، بسبب ارتكاب الجریمة من ممثلیه باسمه ولحسابه، لذلك یلتزم بدفع 

الزائد عن الأموال التي تحصل علیها بطریقة غیر مشروعة، لحساب خزینة الدولة 

04، وبالرجوع إلى نص المادة )2(مة المرتكبةللتعویض عن الضرر العام الناتج عن الجری

بسبب  معتبر الأشخاص المحكوم علیهی«:من قانون العقوبات التي نصت على أنه

نفس الجریمة متضامنین في رد الأشیاء والتعویضات المدنیة والمصاریف 

.»...القضائیة

أنه یتم إرجاع الربح غیر المشروع والمتحصل علیه نستنتجمن خلال هذه المادة

بسبب ارتكاب الجریمة، لذلك فرد الربح غیر المشروع یصیب الأرباح غیر المشروعة، 

.فهو إذن جزاء مكملا لجزاء المصادرة

وهناك أیضا عقوبات ماسة بوجود البنك كشخص معنوي وبنشاطه كذلك وتتمثل هذه 

:الجزاءات فیما یلي

عمیور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -1

��Ã±�في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ŕŗ±ƈ�Å Ű̄ ŕƁ�řŸƈŕŠǗ��řƆ2011–2012 109، ص.

.مرجع سابق،قانون العقوبات الجزائريمن 1مكرر 15نص المادة أیضاراجعو 

.206أرتباس، مرجع سابق، ص ندیر-2
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یعتبر هذا الجزاء من أشد وأخطر الجزاءات :لبنك كشخص معنويحل ا–1

الجنائیة التي یمكن النطق بها في مواجهة الشخص المعنوي، لأنه ینهي وجوده القانوني 

.)1(والواقعي، وهذه العقوبة مساویة لعقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي

والجنح، ونص علیه في المادة فالمشرع الجزائري أورد هذا الجزاء في مواد الجنایات

مكرر من قانون العقوبات، ولم یلزم المشرع القاضي بالحكم به وإنما ترك له الحریة 18/2

.)2(التامة في فرضه أم لا

یقصد بحل الشخص المعنوي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه وتصفیة أمواله 

و أعضاء مجلس إدارة أو حتى ولو كان هذا النشاط تحت اسم آخر أو مع مدیرین أ

.)3(مسیرین آخرین، مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة

ولكن في حالة إذا ما أنشئ الشخص المعنوي لارتكاب الوقائع الإجرامیة، أو انحرف 

.)4(عن هدفه المشروع إلى ارتكاب الجرائم، هنا یحق للقاضي النطق بعقوبة الحل

:سنوات5فروعه لمدة لا تتجاوز أو فرع من غلق البنك–2

یقصد بغلق الشخص المعنوي منعه من مزاولة نشاطه الذي كان یمارس قبل الحكم 

بالغلق، والهدف من هذا الجزاء هو عدم السماح للشخص المعنوي المحكوم علیه ارتكاب 

.)5(جرائم جدیدة وذلك نظرا لخطورته على المجتمع

:منع البنك من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي–3

المجلد ، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، "المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي"إبراهیم سلیمان العطور، -1

.374، ص 2006، الأردن،2، العدد 22

.119قدور علي، مرجع سابق، ص -2

بلعسلي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، ویزة-3

.288، ص 2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :تخصص

عمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار النهضة العربیة، -4

.63، ص 1995

محي الدین بن مجبر، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة في قانون العقوبات -5

ة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الاقتصادي، دراسة مقارنة، مذكر 

.202، ص 2002مولود، تیزي وزو، 
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مكرر من قانون العقوبات، حیث یتم إعادة حالته إلى ما قبل 18نصت علیه المادة 

القیام بنشاطه فهذا الإجراء یعتبر من بین الجزاءات السالبة للحقوق، ویترتب على الحكم 

ي أو الصناعي، فهو به حرمان الشخص المعنوي من حق مزاولة مهنته ونشاطه التجار 

.)1(جزاء ضروریا للوقایة من العود

العقوبات الجنائیة الماسة ببعض حقوق الشخص المعنوي وسمعته یخص أما في–

:نذكر منها

:دانةنشر الحكم الصادر بالا–1

بحیث یصل علمه إلى یعني إعلانه مهما كانت وسیلة الاتصال سمعیة أو مرئیة،

.یتم التشهیر أمام زبائنه وأمام المجتمع أیضاالأشخاص الطبیعیة، بحیثعدد كاف من

تعتبر هذه العقوبة من أكثر العقوبات فعالیة وتأثیر على الشخص المعنوي لأنها -

تشكل تهدیدا فعلیا للشخص المعنوي، كونها تمس مكانته والثقة فیه أمام الناس، مما یؤثر 

.)2(لا یكون محل للثقة التي یكنها له الجمهورعلى نشاطه في المستقبل وهذا لكي

:سنوات 5إقصاء الشخص المعنوي من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز–2

یقصد بالإقصاء هو حرمان الشخص المعنوي من التعامل في أیة عملیة یكون طرفها 

.)3(العقوباتمكرر من قانون 18أحد أشخاص القانون العام، وهذا ما نصت علیه المادة 

وتجدر الإشارة إلى أن الشخص المعنوي الخاضع لهذا الجزاء بإمكانه التخلص منه، 

وذلك عن طریق اللجوء إلى أشخاص معنویة للقیام نیابة عنه وباسمه الشخصي بإبرام 

.الصفقات التي كان یرید إبرامها

:سنوات5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز –3

.305بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص-1

رامي یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة -2

، ص ص 2010الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

88–89.

.121–120قدور علي، مرجع سابق، ص ص -3
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یتمثل هذا الإجراء في وضع البنك كشخص معنوي تحت حراسة القضاء وهو جزاء 

.یمس البنك في التعامل بحریة لتحقیق أهدافه التي أنشئ من أجلها

وهو بالتالي یقترب كثیرا من نظام الرقابة القضائیة أثناء التحقیق، ویشبهه البعض 

ي في مواد الجنایات والجنح وذلك في بنظام وقف تنفیذ العقوبة، ولقد أورده المشرع الجزائر 

مكرر من قانون العقوبات والوضع تحت الحراسة القضائیة هو عقوبة مؤقتة لا 18المادة 

سنوات تنصب على حراسة النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته والهدف منه 5تتجاوز 

.)1(هو عدم العودة لارتكاب الجریمة مرة أخرى

ج التي . ع. من ت14و 1مكرر 9ري في نص المادة وقد تناول المشرع الجزائ

:نصت على ما یلي

:یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة في

إقصاء وعزل المحكوم علیه من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها –1

.علاقة بالجریمة

.)2(الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل الوسام–2

من قانون رقم 05أما فیما یخص النصوص الجنائیة الاقتصادیة فقد نصت المادة 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 03-01

من وإلى الخارج، فقد نصت على العقوبات التي یتعرض لها الشخص المعنوي الخاضع 

ة الجزائیة لممثلیه الشرعیین، مسؤولا عن للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولی

المخالفات المنصوص علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه 

.)3(من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

وبالتالي نستنتج أن الجزاء الذي یمس ببعض حقوق الشخص المعنوي یؤدي إلى 

بسبب الجریمة المرتكبة من أحد ممثلیه الشرعیین حرمانه من ممارسة النشاط المهني

.ولحسابه، وهذا في الحالات التي نص علیها القانون

.121جع سابق، ص قدور علي، مر -1

.ج مرجع سابق.ع.من ق14و 1مكرر 9راجع المادتین -2

.208أرتباس، مرجع سابق، ص ندیر-3
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المطلب الثالث

المسؤولیة التأدیبیة

بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإنّه تفرض على الأجهزة لأهمیة النشاط البنكينظرا

ي التي تمارسه رقابة صارمة، وتفرض عقوبات تحمل المسؤولیة التأدیبیة لمخالفي وخارق

، والإخلال بواجبات الوظیفة ومقتضیاتها، وتختص اللجنة القواعد المنظمة للنشاط البنكي

باعتبارها جهة رقابة للقطاع البنكي، المصرفیة باتخاذ التدابیر في حق البنوك المخالفة، 

الأساس ثم توضیح ،)الفرع الأول(لذلك سوف یتم التطرق لمفهوم المسؤولیة التأدیبیة 

ة المترتبة عن وبیان الجزاءات التأدیبی)الفرع الثاني(التأدیبیة القانوني لمسؤولیة البنك

).الفرع الثالث(إفشاء السر البنكي

الفرع الأول

المسؤولیة التأدیبیةمفهوم 

تثار المسؤولیة التأدیبیة في حالة ارتكاب الجریمة التأدیبیة، وذلك عند خرق 

مقتضیات وواجبات الوظیفة، فكل إخلال أو مخالفة لقواعد سلوك المهنة البنكیة یشكّل 

مجالا للمسؤولیة التأدیبیة، بشرط ألاّ یكون هذا الخرق قد وصل إلى درجة المسؤولیة 

).ثانیا(ثم تحدید أركانها )أولا(، لهذا سیتم التطرق لتعریف المسؤولیة التأدیبیة الجزائیة

تعریف المسؤولیة التأدیبیة –أولا 

من وضع ، ولكن هذا لم یمنع بعض الفقه تعریفا محددا للجریمةلم یضع المشرع 

والبعض الآخر ،)1(»كل خروج عن واجب و انتهاك له«:أنهاتعریف لها حیث عرّفها ب

یعرّفها بأنها وآخر.)2(»كل فعل أو امتناع یرتكبه العامل ویجافي منصبه«بأنهایعرّفها

كل فعل أو امتناع یصدر عن الموظف عن عمد أو غیر عمد أثناء الوظیفة، أو في 

.15، ص1986أحمد بوظیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -1

.132، ص محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق-2
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حیاته الخاصة، ویكون من شأنه الإخلال بواجبات وقواعد الوظیفة أو المساس 

.)1(بكرامتها

یرتكبها البنكي أثناء جریمة مسلكیةهي  فالجریمة التأدیبیة في المجال البنكيإذن 

ممارسته لوظیفته أو بمناسبة تأدیته لها، یخالف بها الواجبات التي نص علیها القانون أو 

القواعد التنظیمیة للمهنة، لذلك فكل مخالفة لهذه القواعد أو الواجبات هو جزاء إداري 

.)2(التأدیبیةیرتب علیه المسؤولیة

من قانون الوظیف العمومیة في الجزائري التي 16من خلال نص المادة ونستنتج

نصت على التزام الموظف بالسر المهني، ولذلك یكون المشرع الجزائري قد شمل مختلف 

.)3(الوظائف بواجب الالتزام بحسن أداء المهنة التي یمارسها

:تتمثل أركان المسؤولیة التأدیبیة فیما یلي:أركان المسؤولیة التأدیبیة–ثانیا 

مرتكب من طرف موظف البنك، ویتمثل یعني أن یكون الخطأ :الركن المادي–1

به من خلال الفعل الذي یرتكالركن المادي للجریمة الناتجة عن إفشاء السر البنكي

القانون لتزامات المنصوص علیها في والإ الموظف والذي یخالف به واجبات الوظیفة

لأخطاء مهنیة وقیامه بأعمال تتنافى مع مهامه أو اختصاصاته أو عند ارتكابه، )4(بنكيال

ولذلك فإذا أفشى موظف البنك لوقائع سریة .)5(لا تصل إلى حد المطالبة بالتعویض

یتعرض للمسؤولیة التأدیبیة من طرف السلطات المختصة بذلك طالما أن القانون یعاقب 

.)6(خطأ التأدیبيعلى مثل هذا ال

بن علي عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التأدیبیة الصادر ضد الموظف العام، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة -1

.11، ص 2011–2010الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

.160–159عباس عبد الغني، مرجع سابق، ص ص -2

.176ندیر أرتباس ، مرجع سابق، ص -3

.28، ص 2006كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، -4

.160عباس عبد الغني، مرجع سابق، ص -5

.142، مرجع سابق، ص الحاسيمریم-6
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یقصد به الصلة المعنویة بین النشاط الذهني للموظف :الركن المعنوي–2

تقوم و ،)1(الغیر متعمدمثل هذا الركن في الخطأویتوالمظهر المادي للمخالفة التأدیبیة

المسؤولیة التأدیبیة لموظف البنك عند إفشاءه لأسرار عملاءه، سواءً كان الخطأ عمدي أو 

، )2(عمدي، والخطأ غیر العمدي یكون نتیجة الإهمال والتقصیر وعدم الحذرغیر 

فالموظف ملزم باحترام جمیع القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة، ولاسیما المبادئ الخلقیة 

.)3(منها، وأن الإخلال بهذا الالتزام القانوني خطأ یستوجب المسؤولیة التأدیبیة

المسؤولیة التأدیبیة أن یكون الخطأ المرتكب قد یشترط لقیام :الركن الشرعي–3

حدث بفعل من الموظف أثناء قیامه بوظیفته، أي من المفروض أن تكون العلاقة السببیة 

.)4(قائمة بین الخطأ والموظف

الخطأ، وإنما الموظف هو الذي جهة التابع لها الموظف بإثبات لهذا لا تكلف ال

، فإذا كان الخطأ لا یرجع إلى الموظف )5(یر موجودةیكلف بنفي العلاقة إذا ادعى أنها غ

بل یرجع إلى سبب آخر، كما هو في حالة تنفیذ الموظف لأمر صادر عن رئیسه، وكانت 

، بشرط أن یثبت أنه إطاعة هذه الأوامر علیه واجبة، هنا یعفى من المسؤولیة الشخصیة

.)6(ة والحذرراعى جانب الحیط

السببیة هو ركن مستقل عن الخطأ، فینعدم هذا الركن إذا فیتبین مما سبق أن ركن 

لتزام الموظف بحفظ أسرار ع إلى سبب آخر لیس له دخل بالموظف، فإكان الخطأ راج

صاحب العمل هو التزام قانوني لا یجوز نقله للغیر، وهذا لیس فقط أثناء سریان العمل 

.)7(فحسب بل یستمر حتى بعد انتهاء علاقته بالبنك

الثاني الفرع

.18أحمد بوضیاف، مرجع سابق، ص -1

.258بوساعة، مرجع سابق، صلیلى-2

.17أحمد بوضیاف، مرجع سابق، ص -3

.144الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-4

.439أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -5

.178ندیر أرتباس، مرجع سابق، ص -6

.439أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -7
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الأساس القانوني للمسؤولیة التأدیبیة

، ولیة التأدیبیة في المجال البنكيمسؤولیة أساس قانوني یبررها، فبالنسبة للمسؤ لكل

لیة لذلك ستتم دراسة أساس المسؤو .فتبررها بعض النصوص القانونیة المنظمة للمهنة

.ثانیا(وقانون البورصة ،)أولا( التأدیبیة في القانون البنكي (

قانون البنكيأساس المسؤولیة التأدیبیة في ال –أولا 

المتعلق بالنقد والقرض یتضح أن اللجنة 11-03 رقم من الأمر111وفقا للمادة 

المصرفیة تتمتع بممارسة صلاحیات واسعة، فهي المختصة قانونا بمراقبة مدى احترام 

المؤسسات المالیة والبنوك للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاطها، فهي یمكن لها 

رقابتها بقواعد حسن سیر أن توجه تحذیرا إذا أخلت إحدى هذه المؤسسات الخاضعة ل

.)1(المهنة

كما أن لها صلاحیة توقیع العقوبات التأدیبیة على الموظف الذي یخل بالتزامه 

.)2(نفسهمن القانون114بكتمان السر البنكي وهذا ما نصت علیه المادة 

على  تنص صراحةمن الأمر نفسه114-112و 111ویتضح أن كل من المواد 

، وتبین أیضا أنواع العقوبات التأدیبیة فهي تشكل الأساس المسؤولیة التأدیبیة للبنكي

تنص هي ،)3(05-92من النظام رقم 10القانوني لهذه المسؤولیة، بالإضافة لهذا فالمادة 

هي الأخرى على العقوبات التأدیبیة التي تتخذها اللجنة المصرفیة حول أخطاء التسییر 

السیئ والذي یرتكبه مسیري البنوك والمؤسسات المالیة، كما تحیل إلى المادة العشوائي أو 

.، مرجع سابق11-03من الأمر 111راجع المادة -1

.، مرجع سابق11-03ن الأمر م114راجع المادة -2

المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مسیري البنوك والمؤسسات 05-92من النظام رقم 10تنص المادة -3

ییر عشوائي أو كل عمل تس«، على 1993فیفري 7،  الصادرة في 08المالیة ومسیریها وممثلیها، ج ر عدد 

مضرا بالمؤسسة وزبائنها المودعیة أو بالغیر یمكن أن تتخذ في  هوتعتبر جنة المصرفیة تسییر سیئ تلاحظه الل

المذكور أعلاه ولهذا 14/04/1990المؤرخ في 90/10من القانون رقم 196شأنه قرارا وفقا للمادة 

أشهر وثلاثة سنوات 3الغرض یمكن للجنة المصرفیة إیقاف مسیر أو مسیرین عن العمل فترات تتراوح من 

هذا القرار ویحدد فیه على الخصوص خطأ التسییر المرتكب كما یمكن أن یطرد نهائیا من القطاع ویعلن مثل

.»المصرفي والمالي أي مسیر كان موضوع الإیقاف عن العمل وذلك في حالة تكرار الخطأ 
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فهذه  11-03من الأمر رقم 114من قانون النقد والقرض والتي استبدلت بالمادة 156

والتي لأنه ملزم بأنظمة بنك الجزائرالتأدیبیة، ل أساسا قانونیا لمسؤولیة البنكيالمادة تشك

قرض والذي یعتبر بمثابة هیئة تشریعیة في المیدان البنكي یصدرها مجلس النقد وال

.)1(والمالي

أساس المسؤولیة التأدیبیة في قانون البورصة -ثانیا 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93من المرسوم التشریعي رقم 20نصت المادة 

وهذه  .)2(على تشكیلة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة من رئیس وستة أعضاء

اللجنة تتمتع بالاستقلالیة الإداریة والمالیة فمن بین الوظائف والمهام المخولة لها الوظیفة 

التأدیبیة والتحكیمیة، تختص بهذه الوظیفة الغرفة التأدیبیة والتحكمیة التي تنشأ ضمن 

، والتي تقوم بدراسة أي إخلال بالواجبات المهنیة )3(لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المرتكبة من قبل الوسطاء في لوأخلاقیات المهنة وكل مخالفة 

-93من المرسوم التشریعي رقم 50/1عملیات البورصة، وهذا ما نصت علیه المادة 

البنكیةي حالة الإخلال بالالتزامات وبالتالي فإن المسؤولیة التأدیبیة لا تقوم فقط ف.)4(10

المنصوص علیها في قانون النقد والقرض، وإنما حتى في حالة الإخلال بالالتزامات 

ي، الذي اعتمد من طرف لجنة في البورصة والتي یمارسها البنكوأخلاقیات مهنة الوساطة

.164عباس عبد الغني، مرجع سابق، ص -1

صة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة غنیة هدال، النظام القانوني للوسطاء في عملیة البور -2

.57، ص 2001الجزائر، 

.61هدال، المرجع نفسه، ص غنیة -3

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة 1993ماي 23المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 50/1تنص المادة -4

فیفري 17المؤرخ في 04-03المعدل والمتمم بالقانون رقم 1993ماي 23الصادرة في34، ج ر عدد 

تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأدیبیة وتحكیمیة وتكون هذه الغرفة «، على أنه 2003، لسنة 11، ج ر عدد2003

مختصة في المجال التأدیبي لدراسة أي إخلال بواجبات المهنة وأخلاقیات المهنة من جانب الوسطاء في عملیات 

.»البورصة 



الآثار القانونية المترتبة عن إفشاء السر :الفصل الثاني

المصرفي

77

ة وبصفتهم تنظیم عملیة البورصة ومراقبتها بصفة انتقالیة، كوسطاء في عملیة البورص

.)1(یةة مهمتها القیام بالعملیات البنكأشخاص معنوی

من قانون النقد 114فمن خلال النصوص القانونیة الواردة في كل من المواد -

أن هذه  نستخلص، 10-93من المرسوم التشریعي رقم 50/1و 20والقرض والمادتین 

لدور  سة البنكة، وذلك عند ممار ة التأدیبیلأساس القانوني للمسؤولیة البنكیالمواد تشكل ا

الأساس القانوني لمسؤولیة الوسیط في البورصة، وفي هذه الحالة نكون أمام ازدواجیة 

.)2(التأدیبیةالبنكي

الفرع الثالث

ة المترتبة عن إفشاء السر البنكيالجزاءات التأدیبی

التزام العامل بحفظ أسرار صاحب العمل هو التزام قانوني، لا یجوز أن ینقله یعد

، والعامل في البنك وبحكم وظیفته فهو )3(للغیر، وهذا الالتزام یمتد حتى بعد انقضاء العقد

یطلع على أسرار عملائه، لهذا نجد المشرع الجزائري جعل إفشاء السر المهني جریمة 

، وهذا وفقا للنظام الداخلي لبنك الجزائر، ولهذا فإن إخلال أي )4(ثةتأدیبیة من الدرجة الثال

بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه یعرضه بوجه 

والتي 11-03من الأمر رقم 114عام للجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

، بتوقیعها في حق البنوك ا جهة رقابة للقطاع البنكيعتبارهتختص به اللجنة المصرفیة، با

.المترتبة على إفشاء السر البنكيبدراسة الجزاءات التأدیبیةسنقوم لهذا . )5(المخالفة

.182أرتباس، مرجع سابق، ص ندیر-1

.164عباس عبد الغني، مرجع سابق، ص -2

.90عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -3

.259بوساعة، مرجع سابق، ص لیلى-4

عبد الحق قریمس، مدى مسؤولیة البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقررة للوقایة من تبییض الأموال، المجلة -5

.238، ص 2012، 4ئریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد الجزا
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التدابیر والعقوبات التأدیبیة الصادرة عن اللجنة المصرفیة  -أولا 

تتمتع اللجنة المصرفیة بصلاحیة إصدار مجموعة من التدابیر والعقوبات التأدیبیة 

:والمتمثلة فیما یلي

یمكن للجنة المصرفیة توجیه تحذیر في حالة :التدابیر والإجراءات الإداریة–1

إخلال مسیري البنوك والمؤسسات المالیة لقواعد حسن سیر المهنة وهذا طبقا لنص المادة 

.)1(المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر رقم من111

من الأمر نفسه فیمكن للجنة المصرفیة أن تمنح المؤسسة 112وحسب نص المادة 

.)2(المالیة فرصة لإعادة توازنه المالي أو تصحح أسالیب تسییره

كما یمكن للجنة المصرفیة أن تقوم بتعیین مدیر مؤقت للإدارة وهذا ما نصت علیه 

.11-03من الأمر رقم 113المادة

للتدابیر والإجراءات الإداریة التي تتخذها اللجنة إضافة:العقوبات التأدیبیة-2

، )3(المصرفیة ضد البنوك والمؤسسات المالیة، فهي تتمتع بصلاحیة توقیع عقوبات تأدیبیة

ت حیث نصت على أنواع العقوبا11-03من الأمر رقم 114وهذا ما جاءت به المادة 

:التأدیبیة التي تتراوح شدتها حسب الأخطاء والمخالفات المثبتة وتتمثل فیما یلي

تقوم اللجنة المصرفیة بإصدار هذه العقوبات في حالة :عقوبة الإنذار والتوبیخ-

.خرق وعدم احترام قواعد حسن سیر المهنة، وهي عقوبات تمس بسمعة البنك

كما یمكن للجنة المصرفیة أن تتخذ عقوبة المنع من ممارسة بعض الأعمال -

وغیرها من التقید في ممارسة النشاط، أو توقیف أحد مسیري المؤسسة بممارسة صلاحیته 

.أي توقیع علیه عقوبة التوقیف المؤقت من ممارسة صلاحیته

عمل وبالتالي تصفیة ویمكن لها أیضا أن توقع عقوبة إلغاء الترخیص بممارسة ال-

البنك وهي تعتبر من أخطر العقوبات التي توقع على البنوك والمؤسسات المالیة لأنها 

.جدیدةبنك بعد ذلك القیام بأعمال بنكیةعقوبة تمس بالوظیفة، ویستحیل على ال

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 111راجع المادة -1

.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم112راجع المادة -2

.130دموش، مرجع سابق، ص حكیمة-3
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إضافة لهذه العقوبات التأدیبیة یمكن للجنة المصرفیة أن تتخذ عقوبة مالیة لا تتعدى 

ال الأدنى المفروض الذي توفره المؤسسة المعنیة، بحیث تقوم الخزینة بتحصیل هذه الرأسم

.)1(المبالغ التي تدخل في میزانیة الدولة

من 107یتضح من خلال نص المادة :الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة-

ئم أن القرارات الصادرة من اللجنة المصرفیة والمتعلقة بتعیین قا11-03الأمر رقم 

بالإدارة مؤقتا، أو المصفي والعقوبات التأدیبیة، قابلة للطعن القضائي، وذلك بإتباع طرق 

الطعن الإداري، لأن القرارات المتعلقة بتعیین المدیر أو الموظف من اختصاص مجلس 

. الدولة

ویتم تبلیغ قرارات اللجنة المصرفیة بواسطة عقد غیر قضائي، أو طبقا لقانون 

دنیة، بحیث هذا الطعن لا یوقف تنفیذ القرار المطعون،و یقدم هذا الطعن الإجراءات الم

.)2(یوم من تاریخ التبلیغ60خلال 

العقوبات الصادرة عن الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة -ثانیا 

نشاط الوسیط في عملیات البورصة، وفي حالة ما إذا قصر في أداء لبنكيیمارس ا

مهامه، أو أخل بأخلاقیات مهنة الوساطة في البورصة، فإنه یتعرض للمسائلة التأدیبیة 

المفروضة في میدان البورصة، والمتمثلة في مجموعة من الجزاءات المنصوص علیها في 

:المتمثلة فیما یلي93/10المرسوم التشریعي 

:یتعرض الوسیط للعقوبات التالیة:العقوبات الأصلیة-

.الإنذار-

.التوبیخ-

.سحب الاعتماد-

.وقف الشركة بصفة كلیة أو جزئیة، مؤقتا أو نهائیا-

:تتمثل فیما یلي:العقوبات التبعیة–2

.194أرتباس، مرجع سابق، ص ندیر-1

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 107/03راجع المادة -2
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تحقیقه ملایین دینار جزائري، أو بقیمة المبلغ المحتمل 10دفع غرامات مالیة بقیمة 

من جراء المخالفة أو الخطأ المرتكب وهذه المبالغ المحصل علیها من الغرامات تحول 

.)1(إلى صندوق الضمان

المبحث الثاني

لإعفاء من الالتزام بالسر البنكيحالات ا

ي مقرر لمصلحة العمیل في أن تبقى معلوماته سریة، وهي القاعدة السر البنكإنّ 

العامة إلا أنه لیس التزاما مطلقا، فلكل قاعدة استثناء، فهناك حالات أین یمكن إفشاء 

السر دون تقریر عقوبة على ذلك والمتمثلة في الإعفاء من الالتزام للمصلحة الخاصة 

).المطلب الثاني(أو إعفاء للمصلحة العامة )المطلب الأول(

المطلب الأول

الإعفاء من الالتزام المقرر للمصلحة الخاصة

بین أسباب الإعفاء من الالتزام هو حمایة المصلحة الخاصة وهي عبارة عن من

ویمكن أیضا )الفرع الأول(مصلحة العمیل فللعمیل الحق في التنازل عن حقه في السریة 

).الفرع الثاني(الإفشاء للأشخاص الذین یتمتعون بمركز قانوني خاص

الفرع الأول

رضا العمیل

كان حمایة لمصلحة العمیل ولذلك لا یستطیع البنك البنكيإن تحدید الالتزام بالسر

لك حق الإفشاء وله أن فالعمیل هو من یم.الاحتجاج بهذا الالتزام في مواجهة العمیل

.65غنیة هدال، مرجع سابق، ص -1

فإن قرارات الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة قابلة للطعن أمام مجلس 04-03من القانون رقم 18حسب نص المادة -

ث یتم التحقیق الدولة، ویجب أن یقدم الطعن خلال شهر واحد من تاریخ التبلیغ بالقرار موضوع الاحتجاج، بحی

.أشهر من تاریخ تسجیله6والاحتجاج فیه خلال 
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وإن كان الأمر كذلك بالنسبة للعمیل فإنه لیس كذلك )1(من هذا الالتزام بإرادتهیعفي البنك

الاطلاع على المعلومات السریة الخاصة  دواأن یمنع أي شخص یو غیر وللبنكبالنسبة لل

رضا في هذا الفرع إلى مختلف آراء الفقهاء الذین یرون أن یتم التطرقمنه )2(بالعمیل

بعد ذلك نحدد ) أولا( لالتزام بالحفاظ على السر البنكيمن االعمیل من أسباب إعفاء البنك

الشكل الذي یتخذه هذا الرضا والشروط الواجب أن تتوافر فیه لاعتباره سبب للإعفاء من 

).ثانیا(الالتزام 

  :يبالنسبة لجریمة إفشاء السر البنكأثر رضا العمیل  -أولا 

ي بناءا على رضا العمیل ومنهم من قهاء من أجازوا إفشاء السر البنكهناك من الف

.فعل الإفشاء مجرم حتى ولو كان برضا صاحب السررأى بأن

الرأي المؤید لاعتبار رضا العمیل سببا للإباحة الإفشاء –1

یستلزم الأمر ن أسباب إباحة إفشاء السر البنكيلاعتبار رضا العمیل سببا م-

الذي أبرم مصدره العقدي فیرون أن الالتزام بالسر البنك)3(اعتبار هذا الالتزام التزاما نسبیا

ونتیجة لذلك یجوز للعمیل ...والعمیل، سواء كان عقد عمل أم وكالة أم غیرهابین البنك

أن یصرح للبنك بالإفشاء، منه بهذا الترخیص ینتفي وصف الخطأ عن الفعل ویجعله 

.)4(مشروعا ولا یحق للعمیل أن یطالب بالتعویض مادام التصریح كان برضائه

ما هو إلا تطبیق للقواعد العامة بخصوص اعتبار لبنكيإن إباحة إفشاء السر ا

الرضا سببا للإفشاء، فالعمیل یمكن له إفشاء السر ولا جریمة في فعله لأنه یعتبر نوعا 

من تصرف في حقه، منه لا تقوم الجریمة إذا تصرف في ذلك الحق بأن رخص للبنك 

وأخذ بهذا الرأي القضاء بإفشاء السر، وقام موظف البنك بذلك بناءا على رضا العمیل

.)5(الفرنسي في العدید من أحكامه وأیضا مجلس الدولة المصري

.75محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -1

.108عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -2

.152مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -3

.102–100أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص ص -4

.152مرجع سابق، ص الحاسي، مریم-5
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:الرأي الرافض لاعتبار رضا العمیل سببا للإباحة الإفشاء–2

یرى أصحاب هذا الرأي أن الإفشاء یعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فجریمة 

السر وحده ومن ثم فلا یملك صاحب السر أن الإفشاء تقع على المجتمع لا على صاحب 

.)1(یسمح بإفشاء السر بمجرد الاذن لحامله

ة هو نص القانون لا العقد، فهو قاعدة تنظیمیوإن مصدر الالتزام بالسر البنكي

فالإفشاء .)2(أن یحتج بأن العمیل قد أحله من هذا الالتزاممقررة لصالح العام، فلیس للبنك

مع ورضا العمیل وإن كان یمحو الضرر الفردي إلا أن الضرر یضر بالشخص والمجت

القانون، ولیس من صاحب  هالاجتماعي یبقى مبررا لتوقیع العقاب، ومن أجل ذلك جرم

أن یبقى بالإفشاء یجب على البنك الإذنالسر أن یحل محل القانون، فإذا أصدر منه 

.)3(ملتزما بالسر

لمصلحة صاحب السر في إهمالهبسبب تعرض هذا الرأي الفقهي لانتقادات 

تقرر لحمایة المصلحة الخاصة للعمیل والمصلحة أن السر البنكيالإفشاء، منه

.)4(العامة

:موقف المشرع الجزائري من اعتبار الرضا سببا للإعفاء–3

العمیل سببا لإفشاء السر إن المشرع الجزائري لم ینص على حالة إعفاء رضا

المتضمن قانون 11-03من الأمر117ضمن الاستثناءات التي أوردتها المادة البنكي

  : ي وهيالتي لا یحتج أمامها بالسر البنكالنقد والقرض التي حددت السلطات 

.السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة-

.السلطات القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي-

.564أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -1

.100أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص -2

.565–564أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص ص -3

.151الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-4
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السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة، -

.لاسیما في إطار محاربة الرشوة وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب

.)1(اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة-

ر یشر إلى ذلك أیضا في قانون العقوبات، منه یتبین أن المشرع الجزائري یحصولم 

في تلك الحالات التي حددها في القانون، غیر أنه یمكن أسباب إباحة إفشاء السر البنكي

أن تجیز إمكانیة الاطلاع على المعلومات الخاصة بالعمیل متى للأنظمة الداخلیة للبنك

.)2(ذلك صدرت من مرافعة كتابیة على

:شكل رضا العمیل والشروط الواجب توافرها فیه-ثانیا 

فیما سبق أثر رضا العمیل أي هل تستلزم الشكلیة أم لا؟ وأیضا إلى الشروط رأینا

.الواجب توافرها فیه 

:شكل رضا العمیل–1

وهذا یكون إما صریحا ن طرف العمیل بإفشاء السر البنكيیجب أن یصدر الرضا م

ار تتعلق بمعاملات بالإدلاء بأیة معلومات أو أسر ضمنیا، مثل أن یصرح كتابیا للبنكأو 

ة، فالرضا اتخذ الشكل الصریح لا لبس فیه، وقد یتخذ شكلا ضمنیا یفهم من العمیل البنكی

م أحد معارفه عن حساباته واقع الحال أو من الظروف المحیطة، كأن یستفسر العمیل أما

اتجاه هذا الإفشاء ة تتعلق به فكأنه تنازل ضمنیا عن واجب عدم أو أي معلومالبنكیة

.)3(الشخص

:الشروط الواجب توفرها في رضا صاحب السر–2

:صدور الرضا من العمیل نفسه –أ 

یستلزم في الرضا أن یصدر من صاحب السر نفسه أو من ولي النفس إذا كان 

قاصرا، فإذا تعدد من أسرو بالواقعة فإنه یتعین أن تتم موافقتهم جمیعا على الإفشاء فلا 

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 117انظر المادة -1

.153ص الحاسي، مرجع سابق، مریم-2

.87محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -3
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وإذا كان العمیل شخص .)1(یكفي أن یصرح واحد منهم فقط به لأن رضا أحدهم لا یؤثر

.)2(ئة التي تمثله حسب الشكل الذي تتخذه الشركةمعنوي یجب أن یصدر الرضا من الهی

:صدور الرضا من شخص ممیز بإرادة حرة –ب 

یشترط في الإذن بالإفشاء أن یصدر عن إرادة حرة وإدراك فلا یعتد بإذن صادر من 

مجنون أو صغیر غیر ممیز، ففي هذه الحالة، یجب صدوره ممن له ولایة على النفس لا 

من الوالي على الشخص نفسه لا من الوالي الخاص  الإذن أي أن یصدر)3(المال

.بالشؤون المالیة

ي أو القیم فیقتصر إشرافها الإفشاء هو والي النفس، أما الوصفالذي یملك التصریح ب

.)4(على مباشرة الدعاوى الخاص بمصالح القاصر أو المحجور علیه

:صدور الرضا قبل الإفشاء-جـ 

سابقا لواقعة الإفشاء أو یكون ملازما له حتى ینتج أثره، ذلك أنه أن یكون الرضایشترط 

فضلا عن الشروط المتقدمة یجب أن یكون الرضا حاصلا قبل وقوع فعل الإفشاء ویظل 

جعله فعلا مشروعا ولا یكون البنكقائما حتى وقوعه لكي یرفع عن الفعل صفة الخطأ وی

.)5(الذي أفشى السر مرتكبا لفعل معاقب علیه

الفرع الثاني

ف الاحتجاج اتجاههم بالسر البنكيالأشخاص الذین لا یجوز للمصر 

الاحتجاج بها اتجاهه لكن یمكن منع رة لمصلحة العمیل فلا یمكن للبنكمقر السر البنكي

أي شخص آخر من معرفة معلومات تتعلق بالعمیل غیر أنه هناك أشخاص یشاركون 

.اتجاههم بهاالبنكیل في هذه السریة فلا یحتج العم

.582أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -1

.157الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-2

.585أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص -3

.585مرجع سابق، ص أحمد كامل سلامة،-4

.88مرجع سابق، ص محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، -5
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الزوجة والأولاد  – أولا

بالسر اتجاه أي شخص، سواء كانوا من أفراد عائلته أو من الغیر إلا أن یلتزم البنك

.هناك استثناء على هذا المبدأ

:المبدأ-1

ذمة المرأة منفصلة عن ذمة الرجل وهذا المبدأ موجود في الشریعة الإسلامیة،  إن

، كما أنه لا یحق للزوجة طلاع على حسابات زوجته لدى البنكوبالتالي لا یحق للزوج الا

الاطلاع على حسابات زوجها، وبصفة عامة زوجة العمیل صاحب الحساب وأولاده لا 

كون ذلك یدخل في علیها بصورة دقیقة ومفصلة، یحق لهم معرفة حساباته أو الاطلاع

.)1(يإطار السر البنك

:الاستثناء–2

إلا أنه لكل مبدأ اه الزوجة والأولاد بالسر البنكيحتى اتجهو التزام البنكالأصل

:استثناء وهو

إذا كان الزواج قد تم بین الزوج والزوجة على أساس نظام الذمة المالیة الموحدة، 

كل هذه الحالة یقوم الزوج بإدارة جمیع الأموال، وبالتالي یحق له الإطلاع علىففي 

.بالسریة اتجاههالحسابات دون أن یلتزم البنك

حالة حصول الزوجة أو الأولاد على توكیل أو تفویض؛ فبموجب التوكیل أو -

.التفویض من العمیل صاحب السر یمكن لهم الاطلاع على حساباته بصفة كلیة

.)2(إذا كان الأولاد والزوجة على علم مسبق بهذه العملیات التي یقوم بها العمیل-

:ممثل العمیل أو الوكیل–ثانیا

حدید أمیرة، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون -1

.95، ص 2008الأعمال، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 

.109عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -2
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لا یمكن إخفاء السر على من عهد إلیهم صاحب السر بإدارة أعماله كوكیله 

المفوض في تشغیل حسابه أو مدیر حساباته فهؤلاء یمكن أن یتسلموا كشوفا عن حساباته 

.ولیس لهم الحق أن یخرجوا من دائرة هذه الوكالة إلا بإذن من صاحب السر

سر على ممثله القانوني أو القضائي أما إذا كان العمیل شخصا معنویا فلا یخفى ال

.)1(أو المقرر بتمثیل هذا الشخص الاعتباري

:الوصي والقیم–ثالثا

یمكن أن یكون العمیل قاصرا محجورا علیه لسفه أو غفله أو ما شابه فیعین له 

وصي أو قیم على أمواله ویكون من حق هذا الوصي أو القیم التصرف بأموال القاصر أو 

.المحجور علیه بما فیه من مصلحة لهذا الأخیر

لاحتجاج ا میل ویحمل محله فلا یستطیع للبنكفیعتبر الوصي أو القیم ممثلا للع

اتجاههم، وهذا ینحصر في الأموال التي تقع في دائرة الاستثمار الشرعي بالسر البنكي

للوصي أو القیم أما إذا كان هناك أموال أو حسابات تخرج عن نطاق هذه الدائرة فلا یحق 

.)2(للوصي أو القیم بالتصرف فیها أو الاطلاع علیها ویحتج فیها بالسریة في مواجهته

:وكیل التفلسة–رابعا

یتم تعیین وكیل التفلسة عن طریق حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة 

إقلیمیا، أي التي یوجد بدائرة اختصاصها المركز الرئیسي للشركة التجاریة، وذلك بعد 

ي أن ني فلا یجوز للبنكشهر إفلاسها وتوقفها عن الدفع، ویكون وكیل التفلسة وكیل قانو 

.)3(على الحسابات والمعلومات التي تتعلق بحقوق والتزامات المفلس الاطلاعیمنعه من 

:الورثة–خامسا

الورثة یعتبرون من الخلف العام بالنسبة للمورث أي أنهم یخلفون مورثهم في ذمته 

ت على اعتبار أن شخصیة الوارث المالیة وفي كل ما یشمل هذه الذمة من حقوق والتزاما

فور علمه بوفاة عمیله إخطار شخصیة مورثه، لذلك یجب على البنكهي إلا استمرار لما 

.1188، ص جمال الدین عوض، مرجع سابق-1

.78محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -2

.96حدید أمیرة، مرجع سابق، ص -3
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الورثة بمركزه المالي لدیه وذلك لتعلق حقهم بالتركة من یوم وفاته، ولا یستطیع البنك 

الاحتجاج بالسر في مواجهة الورثة لأنهم أصبحوا أصحاب المصلحة في السر وتثبت لهم 

.)1(نفس حقوق العمیل المتوفي

:الشركاء في الشركة–سادسا

عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة الشركة

في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي ینتج أو 

وهناك .)2(تحقیق أو بلوغ هدف اقتصادي، كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

الشركات، شركات أموال كشركة المساهمة،و شركة التوصیة بالأسهم أو ذات نوعین من

.المسؤولیة المحدودة أما شركات الأشخاص فهي شركة التضامن شركة التوصیة البسیطة

:الشركاء في شركة الأموال-1

هذا النوع من الشركة تكون شخصیة الشركة مستقلة عن شخصیة الشركاء، ولذلك  في    

أو معلومات للحصول على بیانات ء في هذه الشركات الاتصال بالبنكلا یحق للشركا

.)3()مواجهة الشركاء(في مواجهتهم البنكيلق بالشركة فللبنك أن یحتج بالسر تتع

:الشركاء في شركة الأشخاص–2

ن شخصیة الشركاء تندمج بشخصیة الشركة وبالذمة حالة شركة الأشخاص فإ في

أیة معلومة أو وثیقة «رفض منح بالشركة، وهنا لا یستطیع البنكيالمالیة الخاصة

.)4(»صیة البسیطة تحت حجة السر البنكيللشركاء في شركة التضامن أو الشخ

.79محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -1

المادة راجع (127، ص 2009عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، -2

).قانون تجاري416

.82محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -3

.119عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -4
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المطلب الثاني

للمصلحة العامةالإعفاء من الالتزام حمایة 

إلى تحقیق المصلحة الخاصة للعمیل إلا أن اعتبارات المصلحة یهدف السر البنكي

العامة تعلو على ذلك، مما یستدعي التضحیة بالمصلحة الخاصة للعمیل إذا استدعت 

اتجاه الهیئات مة للإفشاء، لهذا یمنع على البنك الاحتجاج بالسر البنكيمصلحة عا

).الفرع الثاني(واتجاه السلطات القضائیة )الفرع الأول(الرقابیة 

الفرع الأول

الرقابة المصرفیة على البنوك 

لرقابیة التي أخضع المشرع البنوك ، طبیق الحسن لأحكام النظام البنكيلضمان الت

بالاحتجاج ع البنكا للقیام بهذه المهمة فمنتتولاها هیئات متخصصة، أنشأت خصیص

محافظو ، )ثانیا(، بنك الجزائر)أولا(بالسر أمامهم وهي أساسا اللجنة المصرفیة

.)ثالثا(الحسابات

:اللجنة المصرفیة–أولا

من قانون النقد والقرض على ضرورة إنشاء 105نص المشرع الجزائري في المادة 

المالیة للأحكام التشریعیة لجنة مصرفیة مهامها مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات

والتنظیمیة المطبقة علیها ومعاقبة الإخلالات التي تم معاینتها والسهر على احترام قواعد 

سیر المهنة، وتقوم اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة بناءا على الوثائق في عین 

ارج مقره، ویجوز لها أن المكان، فلا یمكنها إلزام البنك بتقدیم وثائقه وسجلاته ودفاتره خ

.)1(تكلف أي شخص یقع علیه اختیارها بهذه المهمة

بهذه المهمة یحق للجنة أن تطلب الاطلاع على جمیع الوثائق وكذا وللقیام

الإیضاحات والإثباتات اللازمة، وكل المستندات الضروریة دون الاحتجاج اتجاهها بالسر 

المتعلق بالوقایة  من تبییض 01-50من القانون رقم 12كما نصت المادة .)2(بنكيال

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 108انظر المادة -1

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 109انظر المادة -2
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الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما تعمل هذه اللجنة على السهر بتوفر البنوك 

.والمؤسسات المالیة على برامج مناسبة للكشف على عملیات تبییض الأموال والإرهاب

2حیث منعت المادة 1984نوك لسنة فرنسا أنشأت اللجنة بموجب قانون الب وفي

منه الاحتجاج اتجاهها بالسر المهني وأجازت لأعضائها القیام بمراقبة المستندات، وقد 

سبق لمحكمة جنح باریس أن أدانت مسیر أحد البنوك الفرنسیة بجنحة اعطاء معلومات 

.)1(خاطئة لهذه اللجنة وعرقلة نشاطها

:بنك الجزائر–ثانیا

مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ویعد تاجرا بنك الجزائر

في علاقاته مع الغیر ویخضع بنك الجزائر للقانون التجاري ما لم یخالف ذلك أحكام النقد 

في توفیر أفضل مهمتهفي الجزائر لذا تتمثلوهو یمثل الهیئة العلیا للبنوك.)2(والقرض

سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي علیها لنمو الشروط والحفاظ 

للنقد، فهو یكلف بتنظیم الحركة النقدیة ویوجه ویراقب توزیع القرض بكل الوسائل، ویسهر 

ولتحقیق ذلك ،)3(على حسن تسییر التعهدات المالیة اتجاه الخارج وضبط سوق الصرف

ده بكل الإحصائیات والمعلومات له أن یطلب من البنوك والمؤسسات المالیة أن تزو 

من قانون النقد والقرض یكلف هذا الأخیر بتنظیم 108اللازمة لذلك، وبمقتضى المادة 

المراقبة لحساب اللجنة المصرفیة بواسطة أعوانه أو أي شخص یقع علیه اختیارها، وعلى 

117هذا الأساس لا یطبق السر المصرفي في حق بنك الجزائر عملا بمقتضى المادة 

.)4(من قانون النقد والقرض

:محافظ الحسابات–ثالثا

.193الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-1

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 9انظر المادة -2

.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 35انظر المادة -3

.194الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-4
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كل شخص «محافظ الحسابات بأنه 01-10من قانون رقم 22تعرف المادة 

یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص تحت مسؤولیته، مهنة المصادقة على صحة حسابات 

.)1(»الشركات والهیئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول به 

من قانون النقد والقرض على كل بنك أو 100ألزم المشرع الجزائري في المادة 

مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من فروع البنك الأجنبي أن یعین محافظین اثنین الحسابات 

ن مهام محافظ الحسابات تتمثل في تحقیق حول دفاتر والأوراق المالیة إ،)2(على الأقل

حساباتها، لذلك یجوز له إجراء الرقابة التي یراها ضروریة طیلة للشركة ومراقبة انتظام 

91/08وقد نظم المشرع الجزائري مهنة محافظو الحسابات بموجب القانون رقم .)3(السنة

كتشافهم بها بالإضافة إلى ر عن مخالفة ترتكبها البنوك فور إإذ یلتزم كل هؤلاء بالإخطا

.)4(تقدیمهم تقریر إلى محافظ بنك الجزائر

إن محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالیة یخضعون لرقابة اللجنة المصرفیة 

التي یمكنها أن تسلط علیهم عقوبات منها التوبیخ، المنع من مواصلة عملیات المراقبة، 

لذلك تلتزم البنوك بتقدیم المعلومات ،)5(سنوات3المنع من ممارسة مهامهم لمدة 

.)6(بنكيحتجاج بالسر اللمحافظي الحسابات دون الا

الفرع الثاني

أمام السلطات القضائیةالسر البنكي

یتمثل مهام الجهاز القضائي في تطبیق القانون وتحقیق العدالة، ویشمل العمل 

القضائي عملیات البحث والاستقصاء عن الأفعال غیر المشروعة لمعاقبة مرتكبیها، 

وإسناد المسؤولیة للأشخاص سواء تعلق الأمر بالقضاء المدني أو الجزائي فلابد من 

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ 2010جوان 29مؤرخ في 01-10من الأمر رقم 22انظر المادة -1

.2010جویلیة 11، صادر في 42تمد، ج ر عدد الحسابات والمحاسب المع

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 100انظر المادة -2

.182عمارة عمورة، مرجع سابق، ص -3

.195مریم الحاسي، مرجع سابق، ص -4

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 102انظر المادة -5

.195الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-6
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مات والوثائق الضروریة لكل النزاع والحصول تمكینهم من الاطلاع على جمیع المعلو 

.على حكم عادل

:أمام القضاء المدنيالسر البنكي -أولا 

أمام القضاء المدني غیر أنه جل عات حول إمكانیة رفع السر البنكياختلفت التشری

في حالة إجراء الحجز ل من واجب الالتزام بالسر البنكيالتشریعات أجازت للبنك التحل

.على أموال العمیل المودعة لدیه وفاءا لدیونه

:الشهادة أمام القضاء المدنيأداء البنك–1

یقصد بالشهادة التعبیر عن مضمون الإدراك الحسي للشهادة، بما رآه أو سمعه من 

عد أداء معلومات عن الغیر، مطابقة لحقیقة الواقع التي یشهد علیها في مجلس القضاء، ب

، فالشهادة واجب قانوني لا یستطیع المطلوب للشهادة )1(الیمین ممن تقبل شهادتهم

التخلف عن أدائه بل یجبر على الحضور أمام المحكمة وأداء الشهادة فإذا تخلف صدر 

اختلفت ،)2(بحقه مذكرة إحضار، ویعاقب على امتناعه من الحضور بدون سبب مشروع

أمام القضاء المدني، ففي فرنساالبنك الاحتجاج بالسر البنكيالتشریعات حول إمكانیة 

بحق رفض أداء الشهادة أمام المحاكم المدنیة بعض الفقه والقضاء تعترف للبنك

مع التأكید على أنه لا ینظر إلى هذا الوضع كموجب صمت ملقى على عاتق .والتجاریة

لطات القضائیة به لأجل فعندما تستعین السلمصرف وإنما كحق یعود لهذا البنكا

.)3(الحصول على معلومات تجاریة مثلا فلیس من حقه أن یلحظ هویة الزبون

إلا أن بعض الفقه الأردني یرى بأن الشاهد یمكنه الاحتجاج بالسر البنكي أمام 

القضاء المدني عند استدعائه لأداء الشهادة نظرا لأن حمایة مصلحة العمیل أولى 

الطرف الآخر، لأن كلا منهما تعتبر مصلحة خاصة، فیترك أمر بالرعایة من مصلحة 

في الجزائر ولما كانت اعتبارات المصلحة العامة التي )4(الإفشاء أو المنع للقضاء

.201جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص عادل-1

.92محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -2

.197نعیم مغبغب، السریة المصرفیة، مرجع سابق، ص -3

.137عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص -4
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تستدعى التحقیق في القضایا الجزائیة للوصول إلى الحقیقة التي تهم المجتمع لیس لها 

صالح شخصیة خاصة بالعملاء فإنه لا وجود أمام السلطات القضائیة المدنیة، إذ توجد م

یجوز للبنك فیما عدا الحالة الخاصة بالحجز أن یستند إلى السر البنكي للامتناع عن 

.)1(الأداء بشهادته حول الأسرار التي اكتشفها خلال ممارسته لمهنته

:لدى الغیرما للمدینحجز –2

وللدائن الحق في حجز أموال المدین )2(جمیع أموال المدین ضامنة الوفاء بدیونه إن

والتنفیذ علیها سواء كانت في یده أو ید شخص آخر یسمى ذلك بحجز ما للمدین لدى 

یجب على الدائن الراغب في اقتضاء حقه أن یبحث بنفسه عن الأموال أو )3(الغیر

ص ملك منقولات لدى شخالدیون التي یرید توقیع الحجز علیها، فإذا وجد بأن المدین ی

بالتصریح بما في ذمته من البنك(ستطیع أن یكلف هذا الأخیر مثلا فإنه یآخر، كالبنك

.)4()منقولات ودیون

إن حجز ما للمدین لدى الغیر في التشریع الجزائري تقضي بإعطاء الحق لكل دائن 

حامل لسند تنفیذي أو عرفي أن یحجز حجزا تنفیذیا ما یكون لمدینه لدى الغیر من المبالغ

المستحقة الأداء، وما یكون له من الأموال المنقولة أو الأسهم في ید الغیر وذلك بموجب 

.)5(أمر من رئیس المحكمة التي توجد فیها الأموال

ویجب على المحجوز لدیه أن یقدم تصریحا مكتوبا عن الأموال المحجوزة لدیه 

المؤیدة له، وإذا كان یسلمه إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز بالمستندات

الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو ودیعة یجب أن یبین 

منه المشرع الجزائري ألزم البنك )6(التصریح مقدار المبلغ المالي الموجود أو انعدامه

.174الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-1

.المدني، مرجع سابقمن القانون 188/1انظر المادة -2

.97محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -3

.185–184عادل محمد جبري حبیب، مرجع سابق، ص ص -4

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من الأمر رقم 667انظر المادة -5

.23/04/2008، صادر في 21والإداریة، ج ر عدد 

.، مرجع سابق09-08من الأمر رقم 677انظر المادة -6
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اتجاه منعها من الاحتجاج بالسر البنكيبالتصریح بما في ذمة المدین لتوقیع الحجز كما

.لمحضر القضائيا

:أمام القضاء الجزائيالسر البنكي-ثانیا 

أداء الشهادة أمام القضاء، واجب على كل فرد خدمة للعدالة، ویتم استدعاء 

الشخص للشهادة في قضیة ما معروضة أمام القضاء، للإدلاء بما هو متوفر لدیه من 

.معلومات حصل علیها أثناء ممارسته لمهنته

:الشهادة أمام القضاء الجزائيأداء البنك–1

في المواد الجزائیة تعتبر الشهادة هي الدلیل العادي، حیث ینصب الإثبات عادة 

على وقائع مادیة، لا یتأتى في الغالب إثباتها بالكتابة، لذلك معظم التشریعات تقیم 

فیرى الفقهاء عدم جواز الاحتجاج ،)1(لأداء الشهادةرفضهمسؤولیة الشاهد في حالة 

بالسر المهني للامتناع عن أداء الشهادة أمام القضاء الجزائي لكون الدعوى المقام أمامه 

والمشرع الجزائري ،)2(متعلقة بالصالح العام ومصلحة المجتمع تعلو على مصلحة الأفراد

لقرض على عدم من قانون النقد وا117سار مع التشریعات الأخرى إذ نص في المادة 

.الاحتجاج بالسر البنكي اتجاه السلطات القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي

یباشر وكیل الجمهوریة ویأمر باتخاذ جمیع الإجراءات والتدابیر اللازمة من أجل 

.)3(يلك لا یجوز الاحتجاج بالسر البنكالبحث والتحري، لذ

لتحقیق باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق وبخصوص التحقیق في الجرائم یقوم قاضي ا

.)4(التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة

كما تشمل إجراءات التحقیق للانتقال والتفتیش والقبض وكذا سماع الشهود 

لرفض الامتثال لأوامر على البنك الاحتجاج بالسر البنكيوالاستجواب، لذلك یمنع 

لى ذلك ألزم المشرع الجزائري الشخص المدعو السلطة الجزائیة وأداء الشهادة وتأكیدا ع

.202عادل جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص -1

.113سلیمان علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص -2

.من قانون الإجراءات الجزائیة36/2انظر المادة -3

.من قانون الإجراءات الجزائیة68انظر المادة -4
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للشهادة لأدائها وأن لم یمتثل جاز لقاضي التحقیق بناءا على طلب وكیل الجمهوریة 

2000إلى  200إحضاره جبرا  بواسطة القوة العمومیة، والحكم علیه بغرامة تتراوح من 

.)1(دج إلا إذا كان امتناعه عن الحضور لأسباب مبررة

:والتبلیغ عن الجرائمالسر البنكي–2

الجرائم هي أفعال غیر مشروعة تصیب بنیان المجتمع وتؤثر فیه وهناك واجب 

قانوني بالإبلاغ عن الجرائم ذلك أنه على كل من علم بوقوع جنایة أو جنحة أن یبادر 

على بإبلاغ السلطات العامة، فیجب تغلیب اعتبارات المصلحة العامة وحسن سیر العدالة 

.)2(المصلحة في الحفاظ على الأسرار الخاصة

قانون الإجراءات الجزائیة على 32وهذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة 

یتعین على كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي تصل إلى علمه أثناء «أنه 

افیها بكل المعلومات مباشرته وظیفته خبر جنایة أو جنحة إبلاغ النیابة العامة، وأن یو 

.)3(»ویرسل إلیها المحاضر والمستندات المتعلقة بها 

القانون فیها الإفشاء منه إن فعل الإفشاء لا یعد جریمة في الحالات التي یوجب

ومن أخطر الجرائم التي تقع في )4(ملزم عن الإفشاء على الجرائم التي یكتشفهاالبنك

.البنوك هي جریمة تبییض الأموال

:مفهوم تبییض الأموال –أ 

أصبحت جریمة تبییض الأموال تمثل أهم المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي 

على مستوى العالم، وهي مرتبطة بأنشطة غیر مشروعة وعملیات مشبوهة تتحقق من 

وقد انتشرت في ،)5(خلالها مداخیل طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعالمي

.من قانون الإجراءات الجزائیة97انظر المادة -1

.104محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، مرجع سابق، ص -2

.من قانون الإجراءات الجزائیة32انظر المادة -3

.من قانون العقوبات301انظر المادة -4

الاقتصادیة والتعدیلات التشریعیة، مرجع بلوطار أعمر، شرابى عبد العزیز، الجرائم المالیة في ظل التحولات -5

.25سابق، ص 
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خیرة بشكل مذهل كالأنشطة الإجرامیة مثل التجارة في المخدرات واختطاف الآونة الأ

الأطفال وتزییف العملات وغیرها، واستعملت أسالیب معینة من قبل الجناة لإخفاء مصدر 

.)1(هذه الأموال

:قدمت عدة تعاریف لجریمة تبییض الأموال نذكر منها ما یلي

لإخفاء المصدر غیر المشروع للأموال القذرة مجموعة العملیات المالیة المتداخلة -

وإظهارها في صورة أموال متحصله من مصدر مشروع أو الإسهام في توظیف أو إخفاء 

أو تحویل العائد المباشر أو غیر المباشر لجنایة أو جنحة ومن ثم فإن جریمة غسیل 

ها أموال غیر الأموال هي جریمة تابعة تفترض ابتداء سبق ارتكاب جریمة أولیة ینتج عن

مشروعة، ثم تأتي في مرحلة تالیة، عملیات غسیل الأموال لتطهیرها في إحدى صور 

.)2(الغسیل

یعرف الفقه جریمة تبییض الأموال، بأنها أموال محصلة من أعمال إجرامیة ثم -

.إدخالها ضمن التكوین المالي للدولة وذلك بهدف إعطائها الصورة الشرعیة والقانونیة

لنسبة للتشریعات، فلم یعرف المشرع الجزائري تبییض الأموال بل اكتفى بسرد أما با

389مكرر إلى 389الأفعال التي تشكل جریمة وذلك في قانون العقوبات من المواد 

یتعلق بالوقایة 6/2/2005المؤرخ في 01-05من قانون رقم 2وكذا في المادة 7مكرر 

.)3(افحتهمامن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومك

:إن جریمة تبییض الأموال تمر بمراحل عدة منها

مرحلة الإیداع تعني هذه المرحلة توظیف الأموال غیر المشروعة في شكل إیداع -

...بالمؤسسات المالیة أو البنوك أو شراء أسهم أو سندات أو غیرها

، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد "دور البنوك في مكافحة عملیات تبییض الأموال"سي یوسف زاهیة، -1

.2–1، ص ص 2009مارس 11–10وتبییض  الأموال، المنعقد بجامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، -حالة النظام الصرفي الجزائري –بییض الأموال ومخاطرها على النظام المصرفي میلود زنكرى، جریمة ت-2

�řŸƈŕŠ��řƔƅŕƈƅ§�Àœ§±Šƅ§�¿Ãţ�¿ÃƗ§�ƓƊ· Ãƅ§�ƑƂśƆƈƅ§Ǘ��řƈƅŕ24–25 156–155، ص ص 2007أفریل.

.2سي یوسف زاهیة، مرجع سابق، ص -3
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عدید من العملیات یقوم أصحاب الأموال القذرة بإجراء ال):التجمیع(مرحلة التمویه -

المصرفیة والمالیة المعقدة لإخفاء مصدرها وتضلیل أي محاولة للكشف عن مصدرها 

.الحقیقي، بحیث تجعل الأموال مجهولة المصدر

هنا یتم إدخال الأموال غیر المشروعة في النظام المالي :مرحلة الدمج -

أخرى في الاقتصاد واختلاطها بالأموال المشروعة وذلك من خلال ضخ الأموال مرة

الوطني كأموال مشروعة ومعلومة المصدر وعادة ما تكون البنوك طرفا أصلیا مشاركا في 

.)1(هذه العملیات

سببا لجریمة تبییض الأموال؟ هل یعد السر البنكي-

ساهم في جذب رؤوس الأموال المحلیة والأجنبیة وتدعم الثقة البنكي یإن السر

یع الاستثمار وتوفر الاستقرار والثقة بالائتمان الذي ینعكس على بالاقتصاد الوطني، وتشج

مشروعة أهم الاستقرار الاقتصادي، وتعتبر مرحلة الاستقصاء عن مصادر الأموال غیر ال

أهم عقبة اعتبار السر البنكيالمكان الملائم لها مما یؤدي إلى مرحلة إذ یعتبر البنك

تفید غاسلو الأموال من تطبیق بعض الدول لمبدأ قد یس)2(التي تحول دون تحقیق الجریمة

بصراحة، مثل لكسمبورغ ولبنان وجزر كایمن، للقیام البنكیة السریة المطلقة للحسابات 

لعل هذا ما دعا سویسرا إلى التخفیف من تطبیق مبدأ السر .بالعملیات المالیة المشبوهة

.)3(بشكل مطلق حفاظا على سمعة بنوكهاالبنكي 

:الجهود الدولیة والمحلیة لمكافحة تبییض الأموال –ب 

لمكافحة عملیات غسیل الأموال السر البنكي تسعى كل الدول إلى التخفیف من حدة 

1988وحتى المنظمات الدولیة تنادى بذلك، إن الجزائر قد صادقت على اتفاقیة فینا لعام 

وقایة من تبییض قانون ال25/1/1995في  41-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.26بلوطار أعمر، شرابى عبد العزیزي، مرجع سابق، ص -1

.185الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-2

.91جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص -3
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المؤرخ في 01-05الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما وبعد ذلك أصدرت قانون رقم 

.)1(یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما6/2/2005

أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فیظهر فیها اهتمام متزاید یمنع التحایل على 

النقدیة، فصدر بذلك قانون سریة المصارف المعروف بقانون الإعلان عن العملة القوانین 

إن قانون سریة المصارف یتطلب من كل فرد یودع عشر ،1970والصفقات الأجنبیة لسنة 

الأمریكیة إلى البنوك لجأت ،ألاف دولار أن یقدم ما یثبت اسمه ومصدر الأموال المودعة

یل الأموال بالتركیز على برامج التدریب، ومراجعة زیادة الرقابة الداخلیة على غس

السیاسات النقدیة وتحسین أنظمة الحواسب فالتدریب یجعل الصرافین قادرین على تمییز 

كما أصدرت العدید من الدول قوانین خاصة بمكافحة )2(وتشخیص غاسلي الأموال

، )3(1994عام  ، بریطانیا1991، الیابان عام 1990تبییض الأموال منها فرنسا عام 

إجراء نوع من الرقابة الذاتیة خاصة فرض بموجبه على قطاعه البنكي2001ولبنان عام 

أصدرت 2002ومصر عام 2000بعد إدراجه ضمن لائحة الدول غیر المتعاونة لسنة 

قانون مكافحة غسیل الأموال الذي ألزم البنوك بالتصریح بوحدة مكافحة غسیل الأموال 

.)4(الیة المشبوهةعن العملیات الم

.186الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-1

.156-154عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص ص -2

.30بلوطار مهدي، شرابى عبد العزیز، مرجع سابق، ص -3

.186الحاسي، مرجع سابق، ص مریم-4
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مةخات

ن من خلال دراستنا لموضوع التزام البنك بالمحافظة على السر المهني، توصلنا م

رجوا من ائجه، وإلى أهم الاقتراحات التي نبراز نتمجمل ما ورد في هذا البحث إلى أ

.المشرع مراعاتها

البحث أن السر البنكي یستمد وجوده من ارتباطه الوثیق بمصلحة لنا هذا یبین 

بمهنة البنك، لذلك فإن مبدأ التزام البنك بالمحافظة على السر المهني، العمیل وصلته

ضروري جدا وأن التمسك بمبدأ السر البنكي.یتماشى في الأصل مع مصلحة العمیل

ة وللنشاط الاقتصادي بصفة للعمل المصرفي، حتى یكون مفیدا للأفراد بصفة خاص

عامة، والمحافظة علیه أمر واجب وذلك من أجل زرع الثقة بین البنوك وعملاءها، 

یة، وذلك ولضمان الحقوق الشخصیة والدستوریة، آخذین بالحسبان الاستثناءات القانون

.ویرتقي نحو الأفضلحتى یتطور العمل البتكي

الركیزة الأساسیة في التعاملات المصرفیة، فهو یهدف لحمایة البنكيیعتبر السر -

الخصوصیة الفردیة، وتحقیق المصلحة العامة للمجتمع، وحمایة مصلحة البنك نفسه، 

ذا ما یظهر وتهدف أیضا إلى تقویة الائتمان العام وجذب رؤوس الأموال من الخارج، وه

.وأهمیتها في التعامل المصرفيمكانة السر البنكي

، وأن د هو مصدر الالتزام بالسر البنكيكما یظهر لنا هذا البحث أن العق-

.المسؤولیة التقصیریة تعتبر أساسا لذلك في حالة عدم وجود عقد

یتبین لنا أیضا أن المشرع الجزائري نهج نظام السر المهني البنكي النسبي، الذي -

التبلیغ على العملیات المشبوهة، یعفي البنوك والمؤسسات المالیة من المسؤولیة في حالة

، فیكون موال على التقید بالسر البنكيوبذلك یكون قد رجح الالتزام بمحاربة غسیل الأ

ول التي بذلك وسع من حالات إباحة إفشاء السر المصرفي، على عكس بعض الد

یق من دائرة الاستثناءات الواردةعلى التضیالمطلق، وعملت اعتنقت نظام السر البنكي

.علیه

المشرع الجزائري لم ینظم المسؤولیة عن إفشاء السر المهني البنكي بنصوص -

خاصة، بل اكتفى بتقریر الحمایة القانونیة للسر البنكي ضمن النص العام الوارد في 
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قانون العقوبات، على غرار الدول الأخرى التي لجأت إلى تخصیص قانون مستقل لذلك، 

ات جزائیة أشد من تلك التي تقررها نصوص قانون وفرضت من خلال أحكامه عقوب

.العقوبات

من خلال هذا البحث أن موضوع التزام البنك بالمحافظة على أیضاكما یتضح-

السر المهني یحمل الكثیر من المزایا لدى تطبیقه بشكل قانوني، كما أنه في نفس الوقت 

.له مساوئ تؤثر على الایجابیات التي یحققها عند تطبیقه

:فهي تتمثل أساسا فيي تبرز بقاء نظام السرالبنكيفمن بین المزایا الت-

للمصالح حمایةایة الحیاة الخاصة لعملاء البنوك، وحمایة مصلحة البنكحم-

الاقتصادیة العلیا للدولة، وهذا من خلال تشجیع المدخرات الوطنیة، والحد من تهریب 

البلد مما یؤدي إلى تنمیة الاقتصاد الوطني، في  رؤوس الأموال إلى الخارج واستقرارها

وزیادة الاستثمارات الأجنبیة داخل الدولة، بالإضافة إلى حمایة رؤوس الأموال الأجنبیة 

.ذات المصدر المشروع 

:ینجر عنه بعض المساوئ المتمثلة فیما یليالعمل بنظام السر البنكي-

یات غسیل الأموال ونتیجة لهذه المساوئ سببا للتهرب الضریبي وعملالسر البنكي-

أو الحد منها لتجنب الآثار البة بإلغاء نظام السر البنكياتجه جانب من الفقه إلى المط

.السلبیة التي من شأنها الإضرار بالمصالح العلیا للمجتمع

لمبرر الوحید ن كل من التهرب الضریبي وغسیل الأموال، لیست افا و بالتالي-

مستندین في ذلك، إلى أن هناك عدة مجالات تساعد على ظهور البنكيلإلغاء السر 

.لظاهرتین بعیدا عن المجال البنكيا

فقد وضعت تشریعات خاصة السر البنكيكما أن غالبیة الدول التي تعتمد -

بالتحقیق من هویة جرمت هذه العملیة، وألزمت البنوكبمكافحة غسیل الأموال، وكلها 

المودع ومصدر الأموال التي یودعها، مع إبلاغ السلطات المختصة في حالة وجود 

.شكوك أو اشتباه حول مصدر هذه الأموال

لجزائر، بخصوص إفشاء السر نه لا یوجد أحكام قضائیة في ااضافة لذلك فا

فراد، لأنهم یجهلونها من قبل الأ، وهذا یعود إلى عدم إثارة نزاعات قضائیة بشأنالبنكي
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، فرغم وقوع اعتداءات من اقب الاعتداء على السر البنكيوجود نصوص قانونیة تع

للقانون، البنوك على سریة عملائها فهم یتنازلون عن حقهم في هذه الحمایة بسبب جهلهم

.وهذا ما جعل القضاء الجزائري یخلو من الاجتهادات في هذا المجال

نقدم بعض الاقتراحات التي نأمل من المشرع الأخذ بها وهي وفي نهایة هذه الخاتمة 

:كالآتي

على المشرع الجزائري أن یضع قانونا مستقلا خاص بالسر المهني البنكي، -

ویضمن الحمایة الجنائیة التي یستحقها لتدعیم الثقة في البنوك وجلب رؤوس الأموال 

.المحلیة، عوضا على إیداعها في البنوك الأجنبیة

رقابة لعمل على تحقیق التوازن بین الحفاظ على سریة حسابات العملاء والا -

، دون ى الأسس الجوهریة للسر البنكي، مع الإبقاء علالفعالة على القطاع البنكي

ق استعمالها في التستر على الجرائم والعملیات المشبوهة لحمایة المجرمین، وبهذا یتم خل

.ة الجریمةومكافحتوازن بین نظام السر البنكي

، وبالتالي لا ال ذریعة للقضاء على السر البنكيلا یجب اتخاذ قوانین غسیل المو -

على الأفراد وعلى النشاط ینبغي توسیع الإعفاء من المسؤولیة حتى لا ینعكس ذلك

، لأنه من غیر المنطقي أن یكون السر البنكي ذریعة لتشجیع الجرائم، ویقف هذا البنكي

عائقا أمام تحقیق العدالة التي تمثل المحور الأساسي للجهاز القضائي المبدأ بالالتزام

.والمصلحة المالیة للدولة

تحدید المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء السر المهني البنكي بدقة، خاصة عندما -

.یتعلق الأمر بالبنك كشخص معنوي

ود نصوص إعطاء أهمیة لهذا الموضوع، وتوعیة المتعاملین مع البنوك على وج-

.قانونیة تحمي السر المصرفي وتعاقب على الاعتداءات التي تقع علیه
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:الدستور-
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.1996دیسمبر 08، صادر في 76

:النصوص التشریعیة-

، یتضمن تقنین العقوبات، المعدل و 1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم .1

.المتمم

.یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75قانون رقم .2
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.2003، لسنة 11، ج ر عدد2003فیفري 17المؤرخ في 04

، یتعلق بقانون النقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في 11-03قانون رقم .8

.2003أوت  27، صادر في 52

155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم .9

10، صادر في71ج ر العدد یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 8المؤرخ في 

.2004نوفمبر 
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1993فیفري 7،  الصادرة في 08والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج ر عدد 
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